
2024

الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات



المؤلفون
حسين السالمي، أستاذ تعليم عال متقاعد

نرجس السلامي، وكيلة دولة لدى الاستئناف بمحكمة المحاسبات
علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة 

عيـاض الشواشـي، رئيس دائرة جناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية

منسق المشروع
لطفي بلال، خبير قانوني بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس

المراجعة
بهاء البكري، خبير قانوني بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس

شارك في المراجعة
مولدي عياري، مختص في الصياغة القانونية

تصميم
إيناس الجزيري، مصمّمة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تنويــه: يعبّــر هــذا  المؤلــف الجماعــي عــن موقــف المؤلــفين والمشــاركين ولا يعكــس بالضــرورة موقــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
أو ـــركائه مــن المحتــوى الــوارد فيــه

حقوق الطبع محفوظة 2024 ©
برنامج الأمم المتحدة للتنمية

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي هــو المنظمــة الرائــدة داخــل الأمــم المتحــدة التــي تكافــح مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وعــدم 
المســاواة وتغيــر المنــاخ. مــن خلال العمــل مــع ـــبكتنا الواســعة مــن الخبــراء والشــركاء فــي 170 بلــداً، نســاعد الأمــم علــى بنــاء 

حلــول متكاملــة ودائمــة مــن أجــل النــاس والكوكــب
.@UNDP أو تابعونا على undp.org تعرفوا على المزيد من خلال موقعنا



2024

الجزء  الرابع 

الإشكاليات المرتبطة بتبليغ 
الاحكام وتنفيذها

نقاشــات حــول الاســتئناف 
المحاســبات محكمــة  أمــام 



4

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

المحتوى

العنــوان الأول: الإشــكاليات العامــة المرتبطــة بتبليــغ أحــكام محكمة 
ــبات وتنفيذه المحاس

ــة(  ــادة الجزائي ــر الم ــي غي ــي )ف ــذ المدن ــد الإعلام والتنفي ــادئ وقواع مب
ــي ــون التونس ــي القان ف

الإشــكاليات القانونيــة المرتبطــة بتبليــغ الأحــكام الصــادرة عــن 
محكمــة المحاســبات

العنــوان الثانــي: خصوصيــات تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة 
المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة

دور المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن 
محكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة

ــن  ــادرة ع ــكام الص ــة بالأح ــذ المتعلق ــات التنفي ــي ونزاع ــاء العدل القض
ــة ــم الانتخابي ــات والجرائ ــادة المخالف ــي م ــبات ف ــة المحاس محكم

5

6

92

101

102

116



5

الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة 
المحاسبات وتنفيذها

العنوان الأول:



6

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

أستاذ تعليم عال متقاعد

مبادئ وقواعد الإعلام والتنفيذ المدني 
)في غير المادة الجزائية( في القانون 

حسين السالميالتونسي

31 ماي  2022 

تمهيد: النفاذ والتنفيذ

إن الطابــع المرفقــي والسّــيادي للتنفيــذ الجبــري جعلــه مــن مشــمولات الوظيفــة القضائيــة 
ــذ، كمــا فــرض إســناد مهمــة مباـــرته إلــى هيــكل  ــه لقضــاء التنفي وأوكل الإـــراف علي
مســاعد بــل ـــريك للقضــاء فــي إقامــة العــدل هــو هيــكل عــدول التنفيــذ1 بالاـــتراك مــع 
هيــكل عــدول الخزينــة2 فيمــا يتعلــق باســتخلاص ديــون خزينــة الدولــة، وذلــك علــى وجــه 

الاحتــكار بمــا يجعــل تدخــل مأمــور تنفيــذ وجوبيــا لصحّــة اعمــال التنفيــذ الجبــري.

ــك  ــه، ذل ــه أو امضائ ــق ب ــا بمجــرد النط ــاذ قانون ــوة النف ــه ق ــي ل ــي حكم كل ســند قضائ
ــي  ــة للعمــل القضائ ــة للصبغــة الحكمي ــر المباـــر والترجمــة الواقعي ــل الأث ــاذ يمث أن النف
الحكمــي أي الحكــم وهــو المجســم لســلطان القضــاء، وهــو يرتبــط بالصبغــة الحكميــة فقــط 

ــة للحكــم أو للعمــل القضائــي الحكمــي. ــة أو البات ولا يشــترط الصبغــة النهائي

لكنــه لئــن اكتســب حجيــة الســند الإثباتيــة واتصــل بــه القضــاء بمعنــى أنــه يرفــع ولايــة 
مــن نطــق بــه عــن النــزاع فانــه إلــى هــذا الحــدّ لــم يكتســب بعــد القــوة التنفيذيــة ولا يفتــح 

لصاحبــه بــاب التنفيــذ الجبــري باعتبــاره كمــا أســلفنا مجــرّد مقدّمــة لســند تنفيــذي.

أمــا التنفيــذ فيتجــاوز النفــاذ إلــى الإلــزام الجبــري بالخضــوع إلــى منطــوق ومــؤدى الحكم. 
ويقتضــي توفــر ـــروط صيــرورة الحكــم قــابلا للتنفيــذ علــى المحكــوم عليــه بضمــان القــوة 
ــث وصــف  ــة خاصــة مــن حي ــى ـــروط إضافي ــك يخضــع إل ــد الاقتضــاء. لذل العامــة عن

1. يراجــع فــي خصــوص هيــكل عــدول التنفيــذ، الحــسين الســالمي، القانــون العدلــي، الجــزء الأول )المــحيّن بصــدد النشــر(: التنظيــم 
القضائي العدلي، رقم 345 وما يليه.

2. يراجــع فــي خصــوص جهــاز عــدول الخزينــة، الحــسين الســالمي، المرجــع الســابق، الجــزء الاول: التنظيــم القضائــي العدلــي، رقــم 
345 وهامــش 311.
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ــد نصــت المادة  ــذ. فق ــب بالتنفي ــذ والمطال ــب التنفي ــه تجــاه طال ــه ومضمون ــم وطبيعت الحك
252 مرافعــات »كل خصــم صــدر فــي منفعتــه حكــم لــه الحــق فــي أخــذ نســخة واحــدة منــه 

وهــذه النســخة تســمى تنفيذيــة ويســلمها كاتــب المحكمــة الصــادر منهــا الحكــم ممضــاة 
منــه ومختومــا عليهــا بطابــع المحكمــة أمــا النســخ المجــردة فتســلم لــكل مــن يطلبهــا.«

• القوة الاحتجاجية والقوة التنفيذية:

جــاء الفصــل 252 م م م ت فــي بــاب »إعطــاء نســخ تنفيذيــة ومجــردة مــن الأحــكام وســقوط 
العمــل بالأحــكام«. وهــو يصــور بــجلاء الفــرق بين النفــاذ المعبــر عــن القــوة الاحتجاجيــة، 
والتنفيــذ الجبــري المعبــر عــن القــوة التنفيذيــة. وذلــك مــن خلال التمييــز بين صنــفين مــن 

نســخ الأحــكام: النســخة المجــرّدة والنســخة التنفيذيــة.

فأمــا النســخ المعبــر عليهــا بالمجــردة فهــي لئــن اكتســبت قــوة النفــاذ التــي تعطيهــا حجيــة 
ــوة  ــان الق ــري بضم ــذ الجب ــوة التنفي ــا لا تكتســبها ق ــة(، فإنه ــوة الاحتجاجي الســند )الق

العامــة )القــوة التنفيذيــة(.

ــة  ــا الصيغ ــاف اليه ــا إذ تض ــندا تنفيذي ــل س ــي تمث ــي الت ــة، فه ــخة التنفيذي ــا النس وأم
ــون ــن القان ــه أو م ــض من ــة أو بتفوي ــن رأس الســلطة التنفيذي ــي تصــدر ع ــة، الت التنفيذي
للإدارة المركزيــة )الــوزراء، أو بتفويــض منهــم( وتعبّــر عــن دورهــا فــي التنفيــذ الجبــري. 
ويشــترط فــي النمــوذج العــام المبدئــي للنســخ التنفيذيــة صدورهــا فــي منفعــة طالبهــا وأن 
تكــون لهــا صبغــة حكميــة )حكــم(، وأن تأخــذ الشــكل الرســمي المنصــوص عليــه بــالمادة 

253 م م م ت

• تعدد أصناف السندات:

لا تمثــل الأحــكام صنــف الســندات التنفيذيــة الوحيــد إذ نجــد ثلاثــة أصنــاف من الســندات 
التنفيذية:

 السندات القضائية	 
 السندات الإدارية	 
 السندات العرفية أو الخاصة	 

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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فلئــن كان الســند التنفيــذي القضائــي الحكمــي ولا يــزال يجســم الوجــه التقليــدي للتنفيــذ 
الجبــري فــإن بعــض التشــريعات والنظــم الحديثــة وبدافــع الســرعة والنجاعــة فــي تنفيــذ 
الالتزامــات وبالتالــي ضمانــا لاحتــرام ســلطان القانــون ذاهبــة إلــى التخلــي عــن الطابــع 
الحكمــي وحتــى القضائــي للســندات التنفيذيــة فــي كل الحــالات التــي يكــون فيهــا الالتــزام 
ثابتــا بســند اتفاقــي رســمي أو حتــى عرفــي صحيــح أو بمحضــر صلــح قضائــي أو إداري 

وغيرهــا مــن الحجــج الكاملــة فــي الإثبــات.

كما أن الصيغة التنفيذية النموذج على معنى الفصل 253 م م م ت ليست الصيغة الوحيدة 
ــة. ــدون صيغ ــاذ المباـــر ب ــة، والنف ــة الإداري ــة التنفيذي ــد الصيغ ــري إذ نج ــاذ الجب للنف

ويستفاد من هذه التوطئة العامة المسلمات التالية:
 أن القانون مصدر الحقوق جميعها.	 
 أن القانون يخاطب الشخص المكلف.	 
 أن الأصل في المكلف المسؤولية قبل الحرية.	 
 أن من مسؤولية المكلف واجب الإذعان لحكم القانون أو الشرع طوعا واختيارا.	 

وبناء على هذه الحقائق يكون الأصل في الالتزام كذلك:
 الالتزام الإرادي بحكم القانون وبإلزام القانون وهو مقتضى الفصل 242 إ ع.• 
 الأمانــة فــي الوفــاء بالالتــزام بمقتضيــات الإرادة والقانــون والإنصــاف وهــو مقتضى 	 

الفصــل 243  إ ع.
 أن تدخــل القضــاء ليــس أصــا وإنمــا هــو تدخــل عــارض ومضــاف علــى حصــول 	 

ــك  ــع ذل ــروري وكاف لرف ــو ض ــا ه ــدود م ــي ح ــون وف ــوارض القان ــن ع ــارض م ع
ــارض. الع

 أن تدخل القضاء يبقى في حدود القانون معيار العدل ومحكّه.	 

لذلك كله:
 لا وجــه لتدخــل القضــاء للتعريــف بالمركــز القانونــي إذا كان هــذا المركــز ثابتــا 	 

ــت  ــات، أو ثب ــي الإثب ــن ف ــة أو القرائ ــة العام ــأن الأصــول القانوني ــو ـ كأصــل وه
بــإرادة الأطــراف أو بحجّــة كاملــة فــي الإثبــات.
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 لا وجــه لتدخــل القضــاء لإعــادة التوافــق بــين الواقــع والقانــون فــي حــال مخالفــة 	 

القانــون إلا إذا اســتوجب الأمــر تجــاوز إرادة الأفــراد غيــر المتوافقــة مــع حكــم 
ــوق  ــدر الحق ــر ه ــن خط ــظ م ــق أو للتحف ــادة التواف ــيلة إع ــاذ وس ــون، أو اتخ القان

ــا. ــي الإرادة ذاته ــي ف ــور القانون ــع القص ــح، أو لرف والمصال

ويقول الأستاذ وجدي راغب فهمي بهذا الصدد1:
»الأصــل هــو أن يتحقــق القانــون تلقائيــا، عــن طريــق النشــاط الأصيــل للأفراد. ويقــوم هذا 
الأصــل علــى اعتــراف بســلطان إرادة الأفــراد فــي رعايــة مصالحهــم الخاصــة. وبمقتضــى 
هــذا الاعتــراف، يتــرك للأفــراد حريــة تقديــر مــدى ملائمــة الســلوك اللازم لإـــباع هــذه 
المصالــح، كمــا يتــرك لهــم تقديــر قانونيتــه عــن طريــق الــرأي القانونــي الذاتــي. ولا يتدخــل 

القضــاء إلا عنــد تعــارض هــذا الــرأي مــع الواقــع الخارجــي«.

وينتهي إثر ذلك إلى تعريف الوظيفة القضائية بكونها:
ــه ضــد  ــه، وتأمين ــد مخالفت ــرا عن ــذه جب ــون وتنفي ــل القان ــة تجهي ــة فــي إزال ــة الدول »وظيف

ــة«. ــة مراكــزه الولائي ــر ورقاب خطــر التأخي

ــا الحاضــر  ــي عصرن ــة ف ــة القضائي ــي حتمــت تطــور الوظيف ــة هــي الت لعــل هــذه الحقيق
لتشــمل النطــق بالشــرعية القانونيــة أو مــا يســمى »تحقيــق اليــقين الموضوعــي«، إلــى جانب 
إنفــاذ حكــم القانــون المنطــوق بــه بالقــوة العامــة عنــد الاقتضــاء باعتمــاد وســائل التنفيــذ 
ــر  ــق عنص ــري، أي تحقي ــذ الجب ــد التنفي ــادئ وقواع ــرام مب ــع احت ــرعية م ــري الش الجب
الوظيفــة القضائيــة الثانــي وهــو المعبــر عنــه فقهــا »باليــقين التنفيــذي« )ـــرعية التنفيــذ(.

أما عملية التنفيذ فهي تتميز بأنها عملية ذات طابع مرفقي، مركّب، ومشترك:
 الطابع المرفقي، لأنها من خصائص مرفق التنفيذ الجبري.	 
 الطابع المركّب، لتعدد اطرافها، وتعدد مراحلها، وتعدد وسائلها مع ترابطها.	 
 الطابــع المشــترك لأنهــا يشــترك فيهــا القاضــي والمتقاضــي ومأمــور التنفيــذ والادارة  	 

)وعمومــا الســلطة التنفيذية(.

1. النظرية العامة للعمل القضائي، ص 93.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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ــق  ــل الح ــان يكمّ ــوق الانس ــن حق ــيا م ــا أساس ــا إجرائي ــذ حق ــي التنفي ــق ف ــل الح ويُمث
ــذ  ــة التنفي ــذي، خضــوع عملي ــقين التنفي ــول بالي ــي الق ــك يعن ــي القاضــي الطبيعــي. لذل ف
لتأطيــر قانونــي يضمــن إلــى جانــب الشــرعية القانونيــة المشــروعية فــي مفهومهــا الواســع. 
فيؤطــر التنفيــذ الجبــري، إلــى جانــب المعاييــر الدوليــة لعدالــة التنفيــذ، القانــون الاجرائــي 
الدســتوري، ومبــادئ وقواعــد التنفيــذ التشــريعية، وما يســتقر عليه فقه القضــاء التنفيذي.

ــم مفترضــات  ــادئ وقواعــد عامــة تنظّ ــى مب ــري عل ــذ الجب ــي للتنفي ــوم الإطــار القانون ويق
ــة  ــذ، وثالث ــة التنفي ــراف عملي ــم أط ــذ، وأخــرى تنظ ــات التنفي ــا بمقدم ــر عنه ــذ المعبّ التنفي

ــذ. تنظــم محــل التنفي

 المبادئ والقواعد المتعلقة بمقدمات التنفيذ

الباب الاول:

يعــرّف فقــه الإجــراءات مقدّمــات التّنفيــذ بكونهــا »مجموعــة مــن الأعمــال الإجرائيّــة التــي 
يتــعيّن علــى الدّائــن إتّباعهــا قبــل اتخــاذ إجــراءات التّنفيــذ، ولا تعــدّ هــذه الأعمــال جــزءا 
ــى  ــب عل ــه لا يترتّ ــة، بمعنــى أنّ ــذ وإنّمــا هــي مجــرّد أعمــال تحضيريّ مــن خصومــة التنفي
مجــرّد اتخاذهــا أي أثــر فــي وضــع مــال مــعيّن تحــت يــدّ القضــاء ومــع ذلــك يتــعيّن القيــام 

بهــا لتحقيــق غــرض آخــر قبــل البــدء فــي التنفيــذ1.«

كمــا اعتبــر جانــب آخــر مــن الفقــه أن »الوظيفــة الأساســية لنظــام مقدمــة التنفيــذ هــي تمثّــل 
ــاره مــن المبــادئ الأساســية  ــا للمديــن وإعمــالا لمبــدإ المواجهــة بين الخصــوم باعتب ضمان
لحــق الدفــاع وهــي إخبــار المديــن بحــق الدائــن فــي التنفيــذ الجبــري وبمــداه وتمكينــه مــن 

الاعتــراض علــى التنفيــذ أو تفــادي مباغتتــه2«.

وتتمثل مقدمات التنفيذ في: مسك سند تنفيذي، والإعلام به، ومرور أجل الإذعان.

1. علي أبو عطية هيكل، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، 2008، ص 164.

2. أحمد محمد حشيش، عناصر القوة التنفيذية الجبرية، ص 281. 
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وقــد كــرس المشــرّع التونســي وإن ضمنيــا مقدّمــات التنفيــذ، وذلــك عبــر التّنصيــص علــى 
ــري  ــذ الجب ــراءات التنفي ــي إج ــل الشــروع ف ــذي قب ــند التنفي ــن بالس ــوب إعلام المدي وج

وضــرورة منحــه أجلا للإذعــان1.

ــف بالتنفيــذ القيــام بــإعلام المديــن بالســند التنفيــذي فــي  كمــا أوجــب علــى المأمــور المكلّ
أجــل لا يتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ تســلّم الســند مــن الدائــن2. والغايــة مــن هــذا كلّــه 
تكمــن فــي الحيلولــة دون تــرك البــدء فــي التّنفيــذ لهــوى الدّائــن طالــب التّنفيــذ الــذي قــد 
يعــرّض المديــن المنفّــذ ضــدّه إلــى تعسّــف لا مبــرّر لــه3، ولغايــة تمــكين هــذا الأخيــر أيضــا 
مــن إبــداء مــا لديــه مــن أوجــه الدّفــاع التــي يــروم التمسّــك بهــا بخصــوص حــقّ الدّائــن 

فــي التنفيــذ الجبــري وإعطائــه فرصــة للوفــاء طوعــا4 وتجنّــب مشــقّة التّنفيــذ الجبــري.

ــه بالحكــم الــذي طلــب منــه تنفيــذه  ــم العــدل المنفــذ المحكــوم علي ــه: »يعل ــه أن 1. وفقــا لأحــكام الفصــل 287 مــن م.م.م.ت الــذي جــاء ب
ــاء هــذا الأجــل ــذ بانته ــات التنفي ــم وتباـــر عملي ــى الحك ــن الإعلام للإذعــان إل ــة م ــا بداي ــدره عشــرون يوم ــه أجلا ق ويضــرب ل

ويمكن للقائم بالتتبّع بمجرّد الإعلام أن يطلب إجراء عقلة تحفظية على مكاسب المحكوم عليه.
ويحــطّ الأجــل المشــار إليــه بالفقــرة الأولــى أعلاه إلــى أربــع وعشــرين ســاعة بالنســبة إلــى تنفيــذ القــرارات الاســتعجالية أو الأحــكام 

الصادرة في القرارات الاستعجالية المستأنفة« 

2. وفقــا لأحــكام المادة 287 مكــرّر مــن م.م.م.م.ت، واعتبــر البعــض أنّ المأمــور المكلّــف بالتنفيــذ يخضــع لواجــب الســرعة فــي الإعلام 
تبعــا لتقيّــده بأجــل مــعيّن، والغايــة مــن ذلــك هــو تحسّــبا لوجــود ســوء نيّــة لــدى الأخيــر الــذي قــد يتواطــأ مــع المديــن لتأخيــر التنفيــذ، 
ــهادة  ــى ـ ــراز عل ــالة للإح ــة، رس ــة والتجاري ــات المدني ــة المرافع ــكام مجل ــن خلال أح ــة م ــب النزاه ــي، واج ــر الغزوان ــع: هاج يراج

ــة 2004 - 2005 ، ص 31. ــوم السياســية بتونــس، الســنة الجامعي ــة الحقــوق والعل ــر، كلي ــة والتعمي ــون البيئ الماجســتير فــي قان

3. يراجــع فــي هــذا المعنــى: فاطمــة نصيبــي، حمايــة المديــن المعقــول عنــه، مذكــرة للإحــراز علــى ـــهادة الدراســات المعمقــة فــي القانــون 
الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 2001 - 2002، ص 21 

4. يمكــن للمديــن طلــب التنفيــذ وذلــك عبــر عــرض الدّيــن أو إيداعــه وقــد يثــار إـــكال بخصــوص هــذه الطريقــة ومــا إذا كانــت تشــكل 
تنفيــذا اختياريــا أم تنفيــذا جبريّــا؟

ــا كمــا تعــدّ كذلــك أيضــا إذا تبعهــا إيــداع وهــي  ــا وحقيقيّ تبــدو طريقــة عــرض الوفــاء بالدّيــن علــى يــد مأمــور التّنفيــذ عرضــا فعليّ
طريقــة تخــوّل المديــن التفصّــي مــن إجــراءات التّنفيــذ التــي تهــدّده فــي حــال عــدم التّنفيــذ اختيــارا وبالتالــي فــإن هــذه الطريقــة تحــول 
دون التّنفيــذ الجبــري ومــع ذلــك فــإن الأســتاذ أحمــد محمــد حشــيش يعتبــر أن قبــض مأمــور التنفيــذ للدّيــن المعــروض عليــه عنــد قيامــه 
بــإعلام المديــن بالســند التنفيــذي أو عنــد قيامــه بأعمــال التنفيــذ، يعــدّ تنفيــذا جبريّــا وليــس اختياريــا وحجّتــه فــي ذلــك أن تدخّــل مأمــور 
التنفيــذ فــي هــذا التنفيــذ يعــدّ دلــيلا كافيــا علــى كونــه تنفيــذا جبريّــا وبغــضّ النّظــر عــن طريقــة عــرض الدّيــن أي ســواء تمّــت طوعــا أو 
عــن طريــق الإكــراه، يراجــع بخصــوص هــذا الــرأي : أحمــد محمــد حشــيش، عناصــر القــوّة التنفيذيــة الجبريــة، مرجــع مذكــور، ص 258
كمــا يعتبــر قيــام مأمــور التنفيــذ بإيــداع المبالــغ التــي كلّــف بعرضهــا عرضــا فعليــا علــى الدائــن ورفــض هــذا الأخيــر قبولهــا إجــراء 
مــن إجــراءات التنفيــذ، يراجــع بخصــوص ذلــك: حســني نصيــار، نظــام الإيــداع فــي القانــون المصــري، دار المعــارف 1956، ص 36 ومــا 
يليهــا. وهــو رأي وجيــه لأنّ الأجــل الــذي يعطــى للمديــن بعــد الإعلام هــو أجــل إذعــان للقــوة التنفيذيــة للحكــم ولســلطان القضــاء وليــس 

أجل للمماطلة على معنى الفصل 269 من م.إ.ع. 

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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السند التنفيذي

القسم الاول:

السندات التنفيذية ثلاثة أصناف كما أسلفنا:
 سندات قضائية	 

 وسندات إدارية	 

 وسندات خاصة	 

الفقرة الأولى: السندات التنفيذية القضائية

يكــون الســند قضائيــا إذا صــدر عــن ســلطة قضائيــة ذات ولايــة قانونيــة أيــا كانــت 
طبيعتهــا أو نظامهــا

وتنقسم السندات القضائية إلى سندات حكمية وسندات غير حكمية.

أ. السندات الحكمية

تخــص هــذه الســندات الأحــكام القضائيــة التونســية والاجنبيــة وكذلــك القــرارات التحكيمية 
الداخليــة والدوليــة التــي يخضعهــا المشــرع إلــى قواعــد اضافيــة خاصــة أوردتهــا مجلــة 

التحكيــم والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالتحكيــم وبالتعــاون القانونــي والقضائــي.

ويكون السند القضائي حكميا إذا توفرت فيه أركان الحكم القضائي وهي أربع:
1. صدوره عن هيئة قضائية ذات ولاية قانونية.

2. صدوره في نزاع قائم بين طرفين أو أكثر.
3. نطقه أو إخباره بحكم القانون في ذلك النزاع بوجه ملزم.

4. صدوره طبق إجراءات وجاهية تكفل المواجهة وحق الدفاع.

ــم ولا يكــوّن كل حكــم قضائــي بصــورة آليــة ســندا  ــس كل ســند قضائــي حك ــن لي لك
تنفيذيــا تضمــن الدولــة تنفيــذه بالقــوة العامــة عنــد الاقتضــاء، حتــى وإن كســي بالصيغــة
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التنفيذيــة علــى مقتضــى المادة 253 م م م ت أو 68 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة، ذلك أن من 
القواعد العامة في تنفيذ الأحكام أن وســائل الطعن المعطلة للتنفيذ تمنع من تنفيذ الأحكام 
التــي تكــون قابلــة لهــا وهــي في القانون التونســي، وفي المادة المدنية والتجارية: الاســتئناف 
فقــط، ويضــاف إليــه الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي فــي المادة الجزائيــة والمادة الإدارية.

لكــن وســائل الطعــن المعطلــة للتنفيــذ لا توقــف التنفيــذ إلا إذا مورســت فــي الآجــال 
القانونيــة حســبما تقتضيــه أحــكام المادة 285 م م م ت التزامــا بمبــدأ التقاضــي علــى

درجتين المكرس أثرا من خلال المفعول التعليقي للطعن العادي.

وتكريسا لهذه القاعدة نصت المادة 268 مرافعات على ما يلي:

» تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية:
1. الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي التي لم تكن أو لم تعد 

   قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ.
2. الأحكام التي أذن بتنفيذها الوقتي ولو لم تحرز على قوة اتصال القضاء«.

ويثير هذا النص ملحوظتين:

ــن أو  ــة لأي طع ــر قابل ــا غي ــون بطبيعته ــي تك ــي الت ــة وه ــكام البات ــى: تتصــل بالأح الأول
ــن  ــرق الطع ــي ـــأنها كل ط ــي اســتنفذت ف ــن أو الت ــال الطع ــي ـــأنها آج ــت ف انصرم
ــة بعنــوان قاعــدة مــن قواعــد الطعــن المكرســة لمبــادئ  المبدئيــة أي المقــررة بصــورة مبدئي
التنظيــم القضائــي، وقوامهــا مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين ومبــدأ النقــض، ســواء كانــت
هــذه الطــرق عاديــة أم غيــر عاديــة، بمــا يصيرهــا مبرمــة وغيــر قابلــة للمراجعــة أو الإبطــال 

بــأي وجــه كان مــن أوجــه الطعــن المبدئيــة.

وأخذا بقاعدة من باب أولى وأحرى فإن الأحكام الباتة تكون قابلة للتنفيذ الجبري.

الثانية: وتتصل بالنفاذ المعجل أو الوقتي للأحكام، والذي له وجهان هما:
1. النفاذ المعجل القضائي ويأذن به القضاء وجوبا أو اختيارا.

2. النفاذ المعجل التشريعي ويكون بموجبه الحكم نافذا معجلا لكن بحكم القانون.

يشــمل نظــام النفــاذ المعجــل القضــاء الرســمي العدلــي والإداري علــى الســواء فقــد تضمــن 
الفصــل 64 مــن قانــون القضــاء الإداري عــدد 72/40 بعــد تنقيحــه بالقانــون 96/39 أن 

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

»اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة يعطــل تنفيذهــا إلا فيمــا اســتثناه القانــون أو إذا أذن فيهــا 
ــل الإذن  ــرار معل ــس الاول بق ــن للرئي ــرة يمك ــة الاخي ــذه الحال ــي ه ــل، وف ــاذ العاج بالنف

بإيقــاف تنفيذهــا بطلــب مــن احــد الاطــراف«.

لكــن المشــرع لــم ينــص علــى الحــالات التــي تــأذن فيهــا المحكمــة الإداريــة بالنفــاذ المعجــل، 
ــة  ــات المدني ــة المرافع ــكام مجل ــى اح ــوع إل ــى الرج ــه القضــاء الإداري عل ــرى فق ــد ج وق
ــارك  ــون المشــترك فــي مجــال القضــاء والاجــراءات. وب ــل القان ــة باعتبارهــا تمث والتجاري

الفقــه هــذا الاتجــاه.

كمــا يمتــد إلــى القضــاء التحكيمــي علــى الســواء، فقــد نــص الفصــل 31 مــن مجلــة 
التحكيــم فــي بــاب التحكيــم الداخلــي علــى أن »القواعــد الخاصــة بالتنفيــذ الوقتــي
والمنصــوص عليهــا بمجلــة المرافعات المدنية والتجارية تنســحب على أحكام هيئة التحكيم«.

ــى  ــك يرجــع إل ــي ولعــل ذل ــم الدول ــاب التحكي ــي ب ــرد مــرادف لهــذا الفصــل ف ــم ي لكــن ل
كــون المشــرع لــم يعتمــد مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين فــي التحكيــم الدولــي لكنــه لئــن لــم 
يعتمــد الطعــن بالاســتئناف كطعــن مبدئــي فــي التحكيــم الداخلــي فانــه خــول للأطــراف حق 

الاحتفــاظ بــه ـــرط أن تنــص اتفاقيــة التحكيــم علــى ذلــك1.

تقتضــي اســتثناءات الأثــر التعليقــي إمكانيّــة تنفيــذ الحكــم الابتدائــي المســتأنف فــي 
الأجــل القانونــي رغــم عــدم إحــرازه قــوّة مــا اتصــل بــه القضــاء علــى معنــى الفصــل 286

مرافعات مدنية.

وتخضــع هــذه الاســتثناءات إلــى الطابــع التشــريعي والحصــري ويمكــن حوصلتهــا فــي 
الحــالات التاليــة:

1. الإذن الوجوبي

هــو وجوبــي لأن المشــرع يوجــب علــى المحكمــة التصريــح بــه كلمــا طلــب منهــا ذلــك ممــن 
تتوفــر فــي جانبــه حالــة مــن حالاتــه. لكــن ليــس للمحكمــة التصريــح بــه مــن تلقــاء نفســها 

عــملا بمبــدأ ملكيــة الاطــراف للنــزاع علــى مــا جــرى عليــه فقــه وعمــل القضــاء.

1. الفصــل 31 م ت »تنســحب القواعــد الخاصــة بالتنفيــذ الوقتــي والمنصــوص عليهــا بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أحــكام 
هيئــة التحكيــم«. يراجــع فــي الغــرض كتابنــا التحكيــم وقضــاء الدولــة، مرجــع مذكــور رقــم 1003 ومــا يليــه.
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ويمكــن التســاؤل حــول مــدى فعاليــة وحتــى ـــرعية هــذا الموقــف باعتبــار القضــاء العــادل 
هــو بطبيعتــه القضــاء الســريع القليــل الكلفــة، وباعتبــار تنفيــذ الأحــكام نفســه وكمــا 
أســلفنا هــو مــن الوظيفــة القضائيــة، فــضلا عــن أن حالاتــه تقــوم علــى الثبــوت القطعــي 
ــت المشــرع يخــول  ــررات جعل ــذه المب ــل ه ــة. ولع ــات كامل ــه بوســيلة إثب ــوم ب للحــق المحك
لرئيــس المحكمــة الاســتئنافية تــدارك النفــاذ المعجــل المســهو عنــه اســتعجاليا. وهــذا مــا 
يحمــل علــى الاعتقــاد بكــون النفــاذ المعجــل فــي مثــل تلــك الصــور ماهــو الا أثــر وتبعــة مــن 

توابــع الحكــم نفســه يمكــن أن ينفــذ آليــا.

لكــن هــذا الموقــف وان لــم يكــن عــادلا أو حتــى ـــرعيا الا أنــه يبقــى مشــروعا لاســتناده 
إلــى نــص يحتمــل هــذا الاجتهــاد وإلــى التمييــز بين وجــود حــالات النفــاذ بحكــم القانــون 
التــي تحتــاج لنطــق القاضــي فيهــا بالنفــاذ المعجــل وحــالات النفــاذ المنطــوق بــه قضائيــا.

وتنــاول المشــرع حــالات النفــاذ المعجــل القضائــي الوجوبــي ضمــن الفصــل 125 م م م ت 
الــذي تضمــن مــا يلــي:

ــدون  ــه وب ــن أو بدون ــا بضام ــا مؤقت ــذ احكامه ــأذن بتنفي ــة أن ت ــم الابتدائي ــى المحاك »عل

ــي ــون ف ــر مطع ــد غي ــط ي ــب رســمي أو خ ــاك كت ــك إذا كان هن ــات للاســتئناف وذل التف
الإمضاء عليه أو اعتراف أو وعد معترف به أو قضاء سابق صيره مما اتصل به القضاء«.

ــة، أي بوســيلة  ــات كامل ــوت الحــق بوســيلة إثب ــل صــور ثب ــا تمث ــذه الحــالات جميعه وه
ــات اخــرى وهــي إمــا: ــى تكملتهــا أو تعزيزهــا بوســيلة إثب ــاج إل ــة ولا تحت قاطعــة الحجي

 الحجــة الرســمية أصــلا أي التــي يتلقاهــا المأمــور العمومــي المختــص فــي مــكان 	 
تحريرهــا طبــق القانــون علــى معنــى المــادة 442 م ا ع أو حكمــا، بمعنــى مــا يأخــذ 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة والاجنبي ــكام الوطني ــررات القضــاة أو الأح ــا، كمح ــا قانون حكمه

بقوتهــا الإثباتيــة علــى معنــى المــادة 443 م ا ع.
 الحجــة الخطيــة الثابتــة الإمضاء من ذاتها كأن تكون معرفا بإمضاء صاحبها 	 

مــن مأمــور إـــهاد علــى صحــة الامضــاء دون الإـــهاد علــى نصهــا فترتقــي إلــى 
مســتوى الحجــة الرســمية ويلحــق بهــا الوثيقة الإلكترونية المشــهود بصحــة إمضائها 
ــا. ــراف بإمضائه ــب الاعت ــا أو بموج ــاء عليه ــي الامض ــن ف ــدم الطع ــب ع أو بموج

ــة لتضمنــه 	   الاعتــراف أو الإقــرار، وهــو فــى المــادة المدنيــة والتجاريــة ســيد الأدل
ـــهادة الشــخص علــى نفســه.

 القرينة القانونية القاطعة مجسمة في اتصال القضاء.	 

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــأذن بالنفــاذ المعجــل لحكمهــا كلمــا  ــى المحكمــة أن ت ــع هــذه الصــور يجــب عل ففــي جمي
طلــب ذلــك صاحــب المصلحــة مــن الأطــراف باعتبــار المشــرع قــد تكفــل بافتــراض الحــالات 
الموجبــة لــه وبوصفهــا وتعدادهــا بصــورة عامــة وقبليــة ولــم يبــقَ للقاضــي إلا ترتيــب الأثــر 

القانونــي علــى ثبــوت التأكــد الموجــب للنفــاذ المعجــل ثبوتــا تشــريعيا قبليــا.

لكــن هــذا الفــرض التشــريعي لا يجــب أن يحجــب مــا يبقــى فــي كل الأحــوال مــن ســلطة 
للقاضــي فــي تقديــر الوقائــع التــي ينبنــي عليهــا طلــب النفــاذ المعجــل أي تقديــر طبيعــة 

وســيلة ثبــوت الحــق وـــروط اعتمادهــا باعتبارهــا مــن الوقائــع.

2. الإذن التخييري أو الجوازي

هــو جــوازي لأن المحكمــة تبقــى غيــر ملزمــة بــالإذن بــه كلمــا طلــب منهــا ذلــك ولــو توفــرت 
حالــة مــن حالاتــه، باعتبــار أن قيــام الحالــة المســتوجبة لــه يبقــى نفســه موكــولا لاجتهــاد 
القاضــي المتعهــد بالنــزاع، ورقابــة محكمــة التعقيــب عليــه تكــون رقابــة غيــر مباـــرة أي 
عبــر مراقبتهــا لتعليــل الحكــم فــي إطــار مطعــن قانونــي تعقيبــي. والمقصــود بالتخييــر هــو 

خضوعــه لتقديــر المحكمــة المطلــق مــن حيــث مــدى وجاهــة طلــب الإذن بالنفــاذ المعجّــل1.
وقد نص عليه المشرع صلب المادة 126 م م م ت التي جاء فيها:

»يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضامن أو بدونه:
أولا: إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.

1. الفصل 126 )نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986(
يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه:

أولا: إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.
ــد  ــك إذا تول ــم وذل ــم أو خدمته ــا يخــص عمله ــاس أو مســتأجرين فيم ــادم ومخــدوم أو فلاح وخمّ ــزاع بين خ ــا: إذا كان الن ثاني

ــم. ــل أو التعلي ــة أو العم ــدة الخدم ــخلاف م ال
ثالثا: إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.

رابعا: إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيين مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاـية.
خامسا: إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.

سادســا: إذا كان الحكــم قاضيــا بمنــح الطالــب تســبقة عــن تعويــض ضــرر لــم يقــدر بعــد وبشــرط أن يكــون الضــرر ناـــئا عــن 
جنحــة أو مــا ينــزل منزلتهــا ثبتــت مســؤوليتها علــى المحكــوم عليــه.

سابعا: وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي.
غيــر أنــه يمكــن بصفــة اســتثنائية لرئيــس المحكمــة المرفــوع لديهــا الاســتئناف أن يــأذن اســتعجاليا بعــد ســماع الطــرفين بوقــف تنفيــذ 
الحكــم المطعــون فيــه مــدة ـــهر واحــد إذا تــبين لــه أن إكســاء الحكــم النفــاذ المعجــل كان خرقــا لأحــكام هــذا الفصــل والفصــل 125 
قبلــه. ويتــعيّن أن يقضــي فــي الموضــوع فــي غضــون الشــهر. والقــرار الصــادر بوقــف التنفيــذ غيــر قابــل لأي وجــه مــن أوجــه الطعــن.

ويضيــف الفصــل 127 »إذا طلــب المحكــوم لــه مــن المحكمــة الابتدائيــة الإذن بالتنفيــذ الوقتــي فــي الصــور المنصــوص عليهــا بالفصــل 
125 وأغفلــت المحكمــة طلبــه فلــه طلــب ذلــك مــن رئيــس المحكمــة الاســتئنافية وفــي هاتــه الصــورة يقــع النظــر فــي المطلــب طبــق مــا هــو 

مبين بالفصل 146«.
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ــا: إذا كان النــزاع بين خــادم ومخــدوم أو فلاح وخمــاس أو مســتأجرين فيمــا  ثاني
يخــص عملهــم أو خدمتهــم وذلــك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم.

ثالثا: إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.
ــق للكــراء أو تعــيين مؤتمــن أو كان للحكــم  ــق بالتصفي رابعــا: إذا كان الحكــم يتعل

صبغــة معاـــية.
خامسا: إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.

سادســا: إذا كان الحكــم قاضيــا بمنــح الطالــب تســبقة عــن تعويــض ضــرر لــم يقــدر 
ــزل منزلتهــا ثبتــت مســؤوليته  بعــد وبشــرط ان يكــون ناـــئا عــن جنحــة أو مــا ين

علــى المحكــوم عليــه.
سابعا: في كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي«.

إن المتأمــل فــي مجمــل هــذه الحــالات يجــد أنهــا علــى خلاف حــالات النفــاذ الوجوبــي لا 
تتصــل بثبــوت الحــق ذاتــه ولا بوســيلة ثبوتــه وإنمــا تنصــرف إلــى موضــوع النــزاع مــن

ــل  ــا عوام ــي، باعتباره ــي أو العائل ــم الاجتماع ــه أو وضعه ــه وظــروف أطراف ــث طبيعت حي
تحمــل افتــراض تأكــد المصلحــة المــراد حمايتهــا أو تأكــد الاســتجابة إلــى الطلــب لما يحملــه 

مــن غايــة حمائيــة أو يحــف بــه مــن صبغــة معاـــية.

ــراض  ــذ بالافت ــة ولا تؤخ ــة بحال ــة بالوصــف حال ــة بعدي ــدر بصف ــذه الصــور تق ــل ه ومث
ــا ويبقــى التشــريعي القبلــي وعلــى وجــه العمــوم. وهــي تبعــا لذلــك يبقــى تعدادهــا ذكري
ــا دام  ــه م ــي حكم ــا ف ــه القاضــي بعدي ــذي يكســيها ب ــا أي بالوصــف ال ــا وصفي تقديره
لــم يتكفــل بــه الفــرض التشــريعي قبليــا. فجميــع هــذه الحــالات تبقــى إذا موكولــة لمطلــق 

ــرا. ــا وتقدي ــاد القضــاء وصف اجته

ــون 3 أوت 2002  ــة بقان ــة والتجاري ــات المدني ــة المرافع ــح مجل ــأن تنقي ــة ب ــدر الملاحظ وتج
أضــاف فقــرة ثانيــة للفصــل 201 أدخــل بموجبهــا المشــرع فــي القضــاء العدلــي، وعلــى 
غــرار مــا قــام بــه فــي القضــاء الإداري بموجــب تعديــل 1996/6/3، نظــام »التســبقات 
الاســتعجالية« إذ تجيــز الفقــرة المذكــورة لرئيــس المحكمــة المتعهــدة أن يــأذن لفائــدة الطالب 
الــذي رفــع دعــوى فــي الأصــل بتســبقة عــن الديــن المطلــوب إمــا مجابهــة مصاريــف علاج 
ضــروري أو مصاريــف ذات صبغــة معاـــية وإمــا لحفــظ حقــوق ومصالــح متأكــدة، بشــرط 
ــراءات  ــة. وتخضــع التســبقة لإج ــة جدي ــه بصف ــازع في ــر متن ــا وغي ــن ثابت ــون الدي أن يك
القضــاء الاســتعجالي وبالتالــي يكــون الحكــم الــذي أذن بالتســبقة نافــذا نفــاذا معــجلا، 

وهومــا يحيلنــا علــى النفــاذ المعجــل بحكــم القانــون.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

3. النفاذ المعجل بحكم القانون

هــو نفــاذ معجــل بحكــم القانــون لكــون المشــرع اســتقل بتقديــر حالاتــه وأثرهــا علــى نفــاذ 
حكــم القاضــي بطريــق الافتــراض التشــريعي القبلــي العــام وأجــرى أثرهــا التنفيــذي علــى 
الأثــر التنفيــذي لمنطــوق الحكــم، بمعنــى إنه عــزل عنها القاضي وأجراهــا بإرادته أي بإرادة 
القانــون وبســلطانه فقــط ودون حاجــة لنطــق القاضــي بالنفــاذ وإكســابه ســلطان القضــاء.

وهــذا الإعلاء التشــريعي لحكــم القانــون علــى حســاب ســلطة الحكــم التــي ترجــع للقضــاء 
أصلا، يتــوارد مــع تجــاوز آخــر أـــد أثــرا علــى ســلطة القضــاء وســلطانه وهــو المتمثــل في 
الاســتغناء عــن تدخــل القضــاء والاســتغناء عــن الســند التنفيــذي القضائــي والاســتعاضة 

عنــه بالســند الإداري أو حتــى العرفــي الخــاص.

ــرار  ــم أو الق ــا الحك ــون فيه ــي يك ــالات الت ــون الح ــم القان ــاذ المعجــل بحك ويقصــد بالنف
ــى ــإذن مــن المشــرع ودون حاجــة إل ــة ب ــذ الجبــري بصــورة معجل ــي قــابلا للتنفي الابتدائ
أن ينــص علــى نفــاذه المعجــل بنــص الحكــم وهــي حــالات حصريــة وتشــريعية لأنهــا 

اســتثناء مــن القاعــدة العامــة.

وحــالات النفــاذ المعجــل بحكــم القانــون تشــمل الأحــكام والقــرارات الولائيــة العدليــة 
والإداريــة وأهمهــا:

 الأحــكام الاســتعجاليّة، إذ ينــص الفصــل 209 مرافعــات علــى أن اســتئناف 	 
الأحــكام الاســتعجالية لا يوقــف تنفيذهــا وذلــك أخــذا بعنصــر التأكــد أســاس 
القضــاء الاســتعجالي ونظــرا لعــدم مســاس القضــاء الاســتعجالي بأصــل الحقــوق 

ــا. ــين مساســا حقيق ــى درجت ــدأ التقاضــي عل ــه المســاس بمب ــا يســتبعد مع مم
 لكــن هــذا الاســتثناء يرجــع إلــى القاعــدة حيــث يمكــن لرئيــس المحكمــة الاســتئنافية 	 

ــد ســماع  ــتأنف بع ــم الاســتعجالي المس ــذ الحك ــاف تنفي ــأذن بإيق ــر أن ي ذات النظ
الخصــوم ضمــن مطلــب اســتعجالي عندمــا يتبــين لــه أن فيــه خرقــا واضحــا لأحــكام 

الفصــل 201 مرافعــات وذلــك لمــدة ـــهر واحــد ينظــر خالــه الاســتئناف.
 أحــكام النفقــة، الأحــكام الصــادرة بــالأداء فــي مــادة النفقــة تنفــذ بقطــع النظــر عــن 	 

الاســتئناف بعــد الإعــام بهــا عمــا بالفصــل 39 م م م ت نظــرا لصبغتهــا المعاـــية.
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 الأحــكام والقــرارات الصــادرة فــي مــادة الاجــراءات الجماعيــة المبينــة 	 
بالفصلــين 564 و565 جديديــن مــن المجلــة التجاريــة1 عمــا بأحــكام الفصــل 566 
جديــد منهــا الــذي جــاء فيــه »لا يوقــف الطعــن المنصــوص عليــه بالفصلــين 564 و565 

ــة. ــة العمومي ــن النياب ــع م ــم إلا إذا رف ــذ الحك ــوان تنفي ــن هــذا العن م
 يتولــى كاتــب المحكمــة الاســتئنافية تســجيل مطلــب الاســتئناف بدفتــر خــاص ويســلم 	 

مــن قدمــه وصــا فيــه واســتدعاء للجلســة التــي ستنشــر فيهــا القضيــة والتــي يجــب 
ألّا يتجــاوز ميعادهــا ـــهرا مــن تاريــخ تلقــي مطلــب الاســتئناف.

 وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.	 
 ويمكــن لرئيــس المحكمــة الاســتئنافية المتعهــدة وبصــورة اســتثنائية إذا طلــب منهــا 	 

ــهر إذا  الطاعــن ذلــك أن تــأذن بقــرار معلــل بإيقــاف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيه مدّة ـ
رأت أن التنفيــذ قــد يســتحيل معــه الرجــوع بالحالــة إلــى مــا كانت عليه قبــل إجرائه«.

 الأحكام الصادرة عن قاضي التقاديم على معنى الفصل 11 من الأمر العلي المؤرّخ 	 
في 18 جويلية 1957 والمتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرّفاتهم وحساباتهم2.

 الأحــكام أو القــرارات الصــادرة بإســناد جرايــة عجــز عــن العمــل وقتيــة أو 	 
دائمــة علــى مقتضــى الفصــل 84 مــن مجلــة حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة.

 الأحــكام الصــادرة عــن قاضــي الضمــان الاجتماعــي فــي الحــدود التــي 	 
ضبطهــا الفصــل 17 مــن قانــون 15 فيفــري 2003 3 الــذي ينــصّ علــى أن الاســتئناف 

1. الفصــل: 564 يمكــن الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الصــادرة فــي مــادة التســوية القضائيــة مــن المديــن أو الدائــنين أو المحــال 
لــه أو المكتــري أو النيابــة العموميــة فــي أجــل عشــرين يومــا مــن تاريــخ نشــرها بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية. كمــا يمكــن 

الاعتــراض علــى تلــك الأحــكام مــن الغيــر فــي نفــس الأجــل.
يكــون الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الصــادرة فــي مادة التفليس من المديــن أو الدائنين أو النيابة العمومية في أجل عشــرين يوما من 
تاريــخ التصريــح بالحكــم أو مــن تاريــخ نشــر مضمــون الحكــم بالرائد الرســمي للجمهورية التونســية إذا كان خاضعا لموجبات النشــر.

الفصل 565: يمكن الطعن بالاستئناف وفق إجراءات القضاء الاستعجالي في الأحكام التالية:
أولا: الأحكام القاضية بتعيين أو تعويض القاضي المنتدب للفلسة أو الأمين أو الأمناء أو بتعويض المتصرف القضائي،

ثانيا: الأحكام التي تأذن ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار التفليس،
ثالثا: الأحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،

رابعــا: الأحــكام التــي تفصــل فــي الاعتراضات علــى القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.
ــد الرســمي  ــخ نشــرها بالرائ ــن تاري ــورة أو م ــخ صــدور الأحــكام المذك ــن تاري ــام م ــي ظــرف عشــرة أي ــب الاســتئناف ف ــدم مطل ويق

ــات النشــر. ــة لموجب ــت خاضع ــة التونســية إذا كان للجمهوري

وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ولا يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام المذكورة أعلاه.

2. نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 الصادر في 19 جويلية 1957، ص 1163.

3. منشور بالرائد الرسمي عدد 14 المؤرخ في 2003/2/18.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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لا يعطــل تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن قاضــي الضمــان الاجتماعــي باســتثناء 
مــا تجــاوز ربــع )4/1( المبالــغ المســتحقة بعنــوان رأس مــال عنــد الوفــاة ومتخلــدات 

ــي ليســت لهــا صبغــة معاـــية. ــغ الت ــات فيمــا زاد عــن الســنة والمبال الجراي
 ويجــوز طلــب تعطيــل تنفيــذ الحكــم الصــادر عــن قاضــي الضمــان الاجتماعــي وفــق 	 

أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــي المــادة الاســتعجالية وحســب الصيــغ 
المنصــوص عليهــا بالفصــل 10 مــن قانــون مؤسّســة قاضــي الضمــان الاجتماعــي. 
ــه خــال  ــراف ب ــام الأط ــة إع ــب المحكم ــى كات ــذ يتول ــل التنفي ــم بتعطي ــد الحك وعن
ــن  ــاة م ــول معف ــة الوص ــالة مضمون ــب رس ــح بموج ــة للتصري ــام الموالي ــة أيّ الأربع

ــة عمــا بالفصــل 18 منــه. المعاليــم البريديّ
 الوســائل والقــرارات الوقتيــة المتخــذة مــن قاضــي الأســرة أو دائــرة الاحوال 	 

الشــخصية اثنــاء نظــر قضايــا الطــاق علــى مقتضــى الفصــل 32 م ا ش.
 القــرارات والاحــكام الصــادرة عــن قاضــي الاســرة فــي قضايــا الطفــل 	 

المهــدد والتــي يســهر بنفســه علــى تنفيذهــا فــي إطــار الــدور الاجتماعــي للقاضــي 
ــذ. خروجــا عــن النظــام العــادي للتنفي

 الأوامــر بالدفــع الصــادرة علــى أســاس كمبيالــة محتــج بعــدم دفعهــا علــى معنــى 	 
المــادة 317 مــن المجلــة التجاريــة بموجــب تنقيحهــا بالقانــون عــدد 28 المــؤرخ فــي 3 
أفريــل 1996. أو علــى اســاس ـــيك راجــع بــدون خــاص علــى معنــى الفصــل 408 

جديــد مــن المجلــة التجاريّــة1.

1. الفصــل 317 )أضيفــت الفقــرة الأخيــرة بالقانــون عــدد 37 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 4 جــوان 2007(: يمكــن لحامــل الكمبيالــة المحــرر 
فيهــا احتجــاج بالامتنــاع عــن الدفــع فــضلا عمــا توجبــه عليــه الإجــراءات المقــررة للقيــام بدعــوى الضمــان أن يســتصدر إذنــا علــى 

عريضــة بإجــراء عقلــة تحفظيــة علــى أمتعــة ســاحبي الكمبيالــة والقابــلين والمظهريــن لهــا.
ويمكــن لــه أيضــا أن يســتصدر أمــرا بالدفــع ضــد قابلهــا ينفــذ بعــد أربع وعشــرين ســاعة مــن الإعلام به وبقطــع النظر عن الاســتئناف.

كما يمكن لحامل الكمبيالة أن يقوم بنفس الإجراء ضد بقية الملتزمين إذا كان له حق الرجوع عليهم.
ويمكــن بصفــة اســتثنائية لرئيــس المحكمــة المرفــوع لديهــا الاســتئناف أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ الأمــر بالدفــع المطعــون فيــه مــدة ـــهر 
ــد ســماع  ــذ إلا بع ــاف التنفي ــن أن يصــدر الإذن بإيق ــه. ولا يمك ــب تلافي ــذ أن يســبب ضــررا يصع ــن ـــأن التنفي ــد إذا كان م واح

الخصــوم. والقــرار الصــادر عــن رئيــس المحكمــة غيــر قابــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن.
الفصل 408 )نقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996(:

ــهادة بعــدم الدفــع، طبقــا للإجراءات المنصــوص عليها بالفصــل 410 ثالثا من هذه المجلــة أو احتجاج زيادة  لحامــل الشــيك المحــرر فيــه ـ
علــى مــا لــه مــن حــق القيــام بدعــوى الرجوع أن يجري بمجرد الاســتظهار بذلك الشــيك عقلــة تحفظية على منقولات الســاحب أو المظهر.

كمــا يمكــن لحامــل الشــيك المحــرر فيــه احتجــاج أو ـــهادة فــي عــدم الدفــع أن يســتصدر ضــد الأـــخاص الملتــزمين بمقتضــى ـــيك 
أمــرا بالدفــع ينفــذ بعــد أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ الإعلام بــه وبقطــع النظــر عــن الاســتئناف )نقحــت بالقانــون عــدد 37 لســنة 

2007 المــؤرخ فــي 4 جــوان 2007(.

ويمكــن بصفــة اســتثنائية لرئيــس المحكمــة المرفــوع لديهــا الاســتئناف أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ الأمــر بالدفــع المطعــون فيــه مــدة ـــهر 
ــد ســماع  ــذ إلا بع ــاف التنفي ــن أن يصــدر الإذن بإيق ــه. ولا يمك ــب تلافي ــذ أن يســبب ضــررا يصع ــن ـــأن التنفي ــد إذا كان م واح
ــون عــدد 37 لســنة 2007  ــت بالقان ــن )أضيف ــن أوجــه الطع ــل لأي وجــه م ــر قاب ــة غي ــس المحكم ــرار الصــادر عــن رئي الخصــوم. والق

ــي 4 جــوان 2007(. ــؤرخ ف الم
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وفي المادة الجبائية نذكر من حالات النفاذ المعجل بحكم القانون:
 بطاقــات الجبــر وبطاقــات الإلــزام التــي أصبحــت تســمى البطاقــات التنفيذيــة علــى 	 

معنــى الفصــل 73 مــن مجلــة التســجيل والطابــع الجبائــي.
 قــرارات التوظيــف الإجبــاري والأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الابتدائيــة فــي 	 

ــة  ــن مجل ــين 52 و67 م ــا بالفصل ــترجاع عم ــادة الاس ــي م ــا أو ف ــراض عليه الاعت
الحقــوق والاجــراءات الجبائيــة الصــادرة بالقانــون 82 بتاريــخ 2000/8/9.

وتبقــى هــذه القائمــة للاســتثناءات عــن المفعــول التعليقــي مجــرد قائمــة ذكريــة لأن قاعــدة 
المفعــول التعليقــي لا تلــزم المشــرع.

ــي  ــة والت ــة الأجنبي ــة والتحكيمي ــة الأحــكام القضائي ــة الحكمي ويلحــق بالســندات التنفيذي
تتوفــر فيهــا عناصــر الحكــم لكنهــا تخضــع فــي كل النظــم القانونيــة إلــى قواعــد اضافيــة 
خاصــة للتنفيــذ الجبــري تتعلــق بإجــراء الإذن بتنفيذهــا اســتوجبها افتقارهــا خــارج اقليــم 
دولــة مــكان صدورهــا عنصــر ســلطان القضــاء والتــي ســوف نفــرد لهــا مبحثــا خاصــا.

ب. السندات القضائية غير الحكمية

هــي ســندات غيــر حكميــة لأنهــا لا تجتمــع فيهــا أركان الحكــم الســالف وصفهــا حتــى وإن 
توفــر فيهــا بعضهــا.

ــي  ــا تشــمل القضــاء الولائ ــا باعتباره ــوع وباتســاع نطاقه ــذه الســندات بالتن ــز ه وتتمي
ــة للقضــاء. ــن ســلطة الإذن العام ــل ضم ــا يدخ ــك كل م ــي وكذل ــي والأصل الوقت

وتتمثــل هــذه الســندات فــي القــرارات والأذون والمحاضــر القضائيــة التــي ليســت أحــكام 
كأن تصــدر فــي غيــاب ركــن النــزاع مطلقــا، أو فــي غيــاب ركــن الخصــم كالأذون الولائيــة 
علــى العرائــض علــى معنــى الفصــول 213 ومــا يليهــا م م م ت والتــي لا تفتــرض قيــام نــزاع 
ــى  ــى معن ــة كالأوامــر بالدفــع عل ــاب ركــن الإجــراءات الوجاهي ــه، أو فــي غي أو ارتباطــا ب
المــواد 59 ومــا يليهــا مــن ذات المجلــة، أو يغيــب فيهــا ركــن نطــق القاضــي بحكــم القانــون 
كمحاضــر الصلــح القضائــي التــي يكتفــي فيهــا القاضــي بمعاينــة وتوثيــق الصلــح 
الحاصــل بمحضــره بين الأطــراف مثلمــا هــو الشــأن فــي المادة الشــغلية فصــل 207 م ش.

وهــي ســندات قضائيــة لأنهــا تصــدر عــن هيئــة قضائيــة ذات ولايــة علــى أســاس ولايتهــا 
ــة لأنهــا كمــا اســلفنا  ــة، لكنهــا تفتقــر إلــى الصبغــة الحكمي العامــة وباســم ســيادة الدول

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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لا تجتمــع فيهــا كل أركان الحكــم فهــي أمــا لا تشــترط بالضــرورة قيــام نــزاع ولا حتــى 
توجيــه الطلــب المرفــوع إلــى القضــاء ضــد خصــم مــعين، ولا يتولــى القاضــي ازاءهــا قــول 
حكــم القانــون فــي الأصــل بــل يكتفــي بــالإذن باتخــاذ إجــراء أو بالقيــام بعمــل تحفظــي 
أو وقائــي لــه صبغــة وقتيــة بنــاء علــى تأكــد حمايــة الحقــوق أو المصالــح المهــددة بالتلــف، 
أو إيقــاف تفاقــم الضــرر الحاصــل بهــا أو توفيــر وســائل إثبــات واقعــة قانونيــة، أو حتــى 
ــزوال أو بالطمــس وهــو ـــان الأذون  ــار آثارهــا مهــددة بال ــن وســائل إثباتهــا باعتب تكوي

علــى العرائــض.

ويمكــن أن تفتقــر إلــى عنصــر المواجهــة رغــم توفــر العناصــر الــثلاث الاخــرى وهــو ـــأن 
القــرارات الولائيــة التــي يكســبها القانــون قــوة النفــاذ الجبــري للأحــكام فــي خصــوص 

أصــل الحــق كالأوامــر بالدفــع.

ــى  ــة المتخــذة عل ــة الولائي ــك فــإن هــذه الســندات تشــمل كل الأذون والأوامــر القضائي لذل
ــي المادة  ــام ف ــون الع ــل القان ــي تمث ــى 223 م م م ت الت مقتضــى أحــكام الفصــول 213 إل
الولائيــة أو علــى مقتضــى أحــكام الفصــول 59 ومــا يليــه مــن ذات المجلــة المتعلقــة بالأوامــر 

بالدفــع، أو علــى معنــى أحــكام إجرائيــة خاصــة.

الفقرة الثانية: السندات غير القضائية

أولا التعريف العام:

هــي ســندات تصدرهــا الإدارة أو مــن فــوض لــه القانــون صلاحياتهــا فــي حــالات 
مخصوصــة علــى وجــه الامتيــاز قصــد اســتخلاص الديــون الجبائيــة والماليــة وتكســيها

بنفسها أو يكسيها القضاء بالصيغة التنفيذية وتكون نافذة جبريا نفاذ الأحكام.

ويمكن إرجاع السندات التنفيذية الإدارية إلى ست هي:
 بطاقات الجبر	 
 بطاقات الإلزام	 
 القوائم التنفيذية	 
 مضامين الأحكام	 

 قرارات التوظيف الاجباري	 

 الرقائم التنفيذية.	 
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ــوكل  ــي ت ــة، فه ــاز الســلطة العام ــر امتي ــن مظاه ــا م ــرا جلي ــذه الســندات مظه ــل ه وتمث
ــزا بطابعــه العــام وبحكــم كونهــا متلبســة بالســلطة  ــا متمي للإدارة وحدهــا بوصفهــا دائن
ــون فــي حقوقهــا  ــرام القان ــة لفــرض احت ــات الكافي ــر لديهــا وفيهــا الضمان العامــة وتتوف
الخاصــة علــى الأفــراد وفــي حقــوق الأفــراد الخاصــة عليهــا. لذلــك أعفاهــا المشــرع مــن 
اللجــوء إلــى القضــاء لاســتصدار ســند تنفيــذي يمكنهــا مــن الحجــز علــى أمــوال مدينهــا 
واســتيفاء ديونهــا منــه جبريــا1. ويجــيء هــذا الامتيــاز ليضــاف إلــى امتيــاز الجبر بالســجن 

الــذي يخــول لهــا غصــب مدينهــا علــى الوفــاء فــي أغلــب الأحــوال.

ــر أن القواعــد  ــة، غي ــة الإداري ــى ـــكل خــاص للســندات التنفيذي ــون عل ــم ينــص القان ول
ــه القضــاء الإداري تقتضــي ان  ــان العمــل وفق ــب وجري ــك التراتي ــة وكذل ــة العام الأصولي
ــات التــي تمكــن الادارة مــن ممارســة  ــى حــد أدنــى مــن البيان يكــون الســند مشــتملا عل
رقابتهــا الذاتيــة الداخليــة، كمــا تمكــن القضــاء مــن ممارســة الرقابــة الخارجيــة علــى تلــك 
ــي أصــدرت الســند  ــن بالســلطة الت ــف المدي ــى تعري ــي إل ــات ترم ــذه البيان الســندات. وه
وبموضوعــه وأساســه القانونــي والواقعــي، ويســتمد منهــا الســند حجيتــه لذلــك نجدهــا 

ــي لا يصــح بدونهــا. ــة الت تأخــذ حكــم الأركان القانوني

فما هي تلك الأركان؟

يجب أن يشتمل كل سند تنفيذي إداري على الأركان التالية:
 التعريــف بــالإدارة أو الجهــة القائمــة مقــام الإداريــة الدائنــة التــي أصدرتــه للتثبــت . 1

مــن صفتهــا وصاحيتهــا ومــدى حقوقهــا.
 بيــان الموظــف الــذي أمضــاه وإمضــاؤه وختــم الادارة، وصفتــه، للتثبــت مــن . 2

صاحياتــه القانونيــة ومــدى أهليتــه واختصاصــه فــي تمثيــل وإلــزام إدارتــه.
 إمضــاء الموظــف مــع ختــم الإدارة أو المؤسســة القائمــة مقامهــا إثبــات صــدوره عــن . 3

الإدارة التــي اتخذ باســمها الســند.
 بيــان هويــة المديــن الــذي صــدر ضــده الســند وصفتــه وعنوانــه حتــى يتيســر . 4

التثبــت مــن مديونيتــه ومعارضتــه بــه وإباغــه إليــه.

1. ويمتــد امتيــاز الإدارة علــى مســتوى التنفيــذ إلــى هيــاكل ووســائل التنفيــذ إذ افردهــا المشــرع بهيــكل خــاص مأمــور التنفيــذ هــو 
جهــاز »حاملــي بطاقــات الجبــر« ســابقا و»عــدول الخزينــة حاليــا«. كمــا أفــرد لهــا قواعــد وإجــراءات خاصــة للحجــز بين يديهــا لصالــح 
الغيــر أو للحجــز لفائدتهــا علــى الغيــر أو بين يــدي الغيــر مثلمــا هــو الشــأن فــي العقلــة التوقيفيــة وفــي مقابــل ذلــك يمتعهــا بحصانــة 

التنفيــذ التــي تعفيهــا مــن التنفيــذ الجبــري.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

وهــي . 5 اســتحقاقها،  وتاريــخ  وطبيعتهــا  ومواضيعهــا  المطلوبــة  المبالــغ  تفصيــل   

ــند. ــي للس ــل الواقع ــم أي التعلي ــي الحك ــة ف ــانيد الواقعي ــام الأس ــوم مق ــات تق تنصيص
 بيــان المراجــع القانونيــة للمبالــغ المطلوبــة، أي تحديــد الأســاس القانونــي لوجوبهــا . 6

علــى مديــن الإدارة.
ــد أن . 7 ــارة تفي ــه عب ــاء، أي تضمين ــى الوف ــن عل ــرا بغصــب المدي ــين الســند أم  تضم

ــام  ــوم مق ــي تق ــارة هــي الت ــذه العب ــرا وه ــاء جب ــى الوف ــح للغصــب عل الســند صال
الصيغــة التنفيذيــة الواجبــة فــي الســندات القضائيــة الحكميــة وتكســبه قــوة النفــاذ 

ــة. ــري للأحــكام القضائي الجب

ثانيا: تفصيل السندات الإدارية

1. بطاقات الإلزام

بطاقــات الإلــزام وتســمى كذلــك بطاقــات التصفيــة أو قائمــات التصفيــة هــي أكثر الســندات 
التنفيذية الإدارية اســتعمالا، إذ تســتعمل في الاداءات القارة وغير القارة كما تســتعمل في 
مــواد اخــرى غيــر جبائيــة. لذلــك تعتبــر بطاقــات الالــزام النظام المبدئــي للســندات الإدارية.

ــزام  ــة الال ــة لبطاق ــة والعام ــة المبدئي ــة هــذه الطبيع ــة المحاســبة العمومي ــد كرســت مجل وق
ــت: ــا تضمن ــب المادة 26 عندم صل

ــة  ــون عمومي ــن دي ــم م ــا بذمته ــديد م ــى تس ــة عل ــرق القانوني ــوبين بالط ــر المطل ــع جب »يق
ويكــون ذلــك بمقتضــى بطاقــات تنفيذيــة.

طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون.
ان وجــدت أصنــاف لــم تتخــذ بشــأنها طريقــة خاصــة فــإن جبايتهــا الجبريــة تكــون 
بمقتضــى بطاقــة إلــزام يصدرهــا المحاســب المختــص ويوقعهــا وزيــر الماليــة لتصيــر نافــذة

وتنفذ بطاقات الالزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها«.

ــزام مــن قبــل المحاســب العمومــي المختــص وتكســى بالصيغــة  وهكــذا تحــرر بطاقــة الإل
التنفيذيــة مــن جانــب الإدارة نفســها ممثلــة فــي وزيــر الماليــة وهــي تبعــا لذلــك نافــذة مــن 
ذاتهــا ولا تعــرض علــى القضــاء للإذن بتنفيذهــا أو لإكســائها بالصيغــة التنفيذيــة. ولعــل 
ــل  ــرة لا تكــون نافــذة بذاتهــا ب ــار هــذه الأخي ــر باعتب هــذا مــا يميزهــا عــن بطاقــات الجب
يجــب عرضهــا علــى القضــاء للإذن بتنفيذهــا وإكســائها بالصيغــة التنفيذيــة. وقــد جــرى 
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ــى  ــزام إل ــات الإل ــاذ بطاق ــة يفــوض حــق إمضــاء الإذن بنف ــر المالي ــى كــون وزي العمــل عل
أحــد موظفــي الإدارة المركزيــة أو الجهويــة لوزارتــه. لكــن وزارة الماليــة لا تســتقل بإصــدار 
ــي  ــدوق الوطن ــل الصن ــزام، إذ خــول المشــرع لجهــات أخــرى إصدارهــا، مث ــات الإل بطاق
للضمــان الاجتماعــي الــذي خولــت لــه المادة 105 مــن القانــون عــدد 30 لســنة 1960 المــؤرخ 
ــر المصــرح بهــا أو  ــزام لاســتخلاص المســاهمات غي فــي 1960/12/14 إصــدار بطاقــات إل

المصــرح بهــا غيــر المدفوعــة أو التــي هــي موضــوع تصريــح ناقــص.

والبطاقــات التــي يصدرهــا الصنــدوق لا يــأذن بتنفيذهــا وزيــر الماليــة بــل وزيــر الشــؤون 
الاجتماعيــة أو مــن يفوضــه للغــرض.

ــه 65  ــة عــدد 113 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 1983/12/30 بموجــب فصل ويخــول قانــون المالي
ــة المحاســبة  ــن مجل ــة بموجــب الفصــل 33 م ــام المســند للدول ــاز الع ــذي ســحب الامتي ال
العموميــة علــى القــروض التــي تمنحهــا البنــوك مــن المــوارد المتأتيــة مــن ميزانيــة الدولــة 
أو بضمــان الدولــة لتلــك البنــوك إصــدار بطاقــات إلــزام قصــد اســترجاع تلــك القــروض1.

وقــد أعيــد تكريــس هــذا الإجــراء صلــب الفصــل 95 مــن قانــون الماليــة لســنة 2002 عــدد 
123 المــؤرخ فــي 2001/12/28 حيــث ألغــى الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 65 مــن قانــون الماليــة 

لســنة 1983 وعوضــه بالأحــكام التاليــة:
»يتــم اســتخلاص الديــون بعنــوان القــروض المشــار إليهــا أعلاه بواســطة بطاقــات إلــزام 
طبقــا لأحــكام الفصــلين 26 و27 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة. ويصــدر هــذه البطاقــات 
الرؤســاء المديــرون العامــون أو رؤســاء هيئــات الإدارات الجماعيــة للبنــوك وفــي غيــاب هــذه 

الخطــط المديــرون العامــون ويضفــي عليهــا وزيــر الماليــة الصبغــة التنفيذيــة«.

ــة  ــل الدول ــق بتمثي ــي 1988/3/7 المتعل ــؤرخ ف ــنة 1988 الم ــدد 13 لس ــون ع ــول القان ــا خ كم
ــة  ــة لإـــراف الدول ــة والمؤسســات الخاضع ــة الإداري ــة ذات الصبغ والمؤسســات العمومي

1. وقــد طبقــت محكمــة الاســتئناف بتونــس فــي قرارهــا عــدد 35697 الصــادر بتاريــخ 1997/3/19 )غيــر منشــور( أحــكام الفصــل المذكــور 
علــى القــروض التــي أســندها بنــك التنميــة للاقتصــاد التونســي مــن مــوارد صنــدوق النهــوض بالصناعــات التقليديــة والمهــن الصغــرى 
وبصفــة مباـــرة علــى القــروض المســندة قبــل تاريــخ نفــاذه وقــد جــاء فيــه مــا نصــه: »حيــث أن الديــن الصــادرة فــي ـــأنه بطاقــة 
الإلــزام قــد تمخــض عــن عقــد قــرض منــح للطاعنــة اســتمد مــوارده فــي البعــض مــن أمــوال عموميــة وفــي الباقــي مــن أمــوال تمتعــت 
بضمــان الدولــة وتأسيســا علــى ذلــك فــإن البنــك المعتــرض ضــده لــه صفــة إصــدار بطاقــة الإلــزام اســتنادا للفصــل 65 المذكــور ولا وجــه 
لما تمســكت بــه الطاعنــة مــن عــدم دســتورية هــذا الفصــل حيــث اعتبــرت الطاعنــة العطــاء ذات خاصــة وهــي البنــك ســلطة اســتثنائية 
ممنوحــة أصلا لإدارة بعنــوان امتيــاز وفــي نــزاع البنــك طــرف فيــه خارقــا لأحــكام الدســتور الــذي جعــل ولايــة القضــاء بيــد ســلطة 
دســتورية عامــة هــي الســلطة القضائيــة إذ أن هــذا الدفــع متجــه الرفــض لإنــه خــارج عــن أنظــار هــذه المحكمــة. أمــا فيمــا يخــص الدفــع 
بعــدم انطبــاق الفصــل 65 فانــه لئــن كان هــذا الفصــل ليــس لــه مفعــول رجعــي إلا إنــه ينطبــق بصفــة فوريــة علــى القــروض التــي لــم 
تنقــض بعــد فــي تاريــخ صــدوره تبعــا لمبــدأ المفعــول الفــوري للقــوانين التــي لهــا مســاس بالنظــام العــام وبالتالــي فهــو منطبــق علــى 

عقــدي القــرض ســند البطاقــة«.
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لــدى ســائر المحاكــم بموجــب فصلــه الخامــس للمكلــف العــام بنزاعــات الدولــة صلاحيــة 
ــة  ــف باســتخلاصها وهــذه البطاق ــي يكل ــون الت ــزام اســتخلاص الدي ــات إل إصــدار بطاق
ــروط  ــا للش ــا وفق ــراض عليه ــم الاعت ــا رغ ــذ وقتي ــا وتنف ــرد إمضائه ــذة بمج ــح ناف تصب

ــن م م ع. ــواردة بالفصــل 27 م ال

ــة  ــض المالي ــف قاب ــة أن يكل ــات الدول ــام بنزاع ــف الع ــا خــول الفصــل الســادس للمكل كم
باســتخلاص الديــون الراجعــة لــه بالنظــر مهمــا كان مقدارهــا طبــق أحــكام مجلة المحاســبة 

العموميــة.

ــرة مــن الفصــل 26 مــن  ــن نصــت الفقــرة الأخي ــزام فلئ ــاذ بطاقــات الال أمــا مــن جهــة نف
مجلــة المحاســبة العموميــة علــى النفــاذ الوقتــي لبطاقــات الالــزام بالرغــم عــن الاعتــراض 
عليهــا، فــإن مفعــول بطاقــة الإلــزام يختلــف أحيانــا بحســب موضوعهــا فبعــض البطاقــات 
تعتبــر نافــذة بمجــرد إصدارهــا ورغــم كل اعتــراض فــي حين أن بعضهــا الآخــر يوقــف 

الاعتــراض تنفيــذه.

لكــن الإدارة احترامــا منهــا لواجــب الإنصــاف العامــل بصفــة مبدئيــة والمكــرس دســتوريا 
فــي المادة الجبائيــة عــادة مــا توقــف التنفيــذ فــي انتظــار البــت فــي الاعتــراض.

والغالــب أن بطاقــات الإلــزام التــي تصــدر بعــد تمــكين المديــن مــن النــزاع فــي قاعــدة الأداء 
وأسســه لــدى هيئــة مختصــة تعتبــر نافــذة رغــم الاعتــراض لأن المديــن يكــون قــد ســبق لــه 
أن رفــع الأمــر لهيئــة قضائيــة متخصصــة ولــم يبــق مبــرر لتدخــل القضــاء كمــا فــي الأداء 
ــكين  ــل تم ــة صــدرت قب ــت البطاق ــا إذا كان ــور، أم ــات والأج ــى المرتب ــدة وعل ــى الباتين عل
المديــن مــن رفــع النــزاع لــدى هيئــة قضائيــة فــإن البطاقــة تتبقــى قابلــة للاعتــراض الــذي 

يوقــف التنفيــذ حتــى يقــول القضــاء كلمتــه فــي الاعتــراض.

ويبقــى الاســتثناء ممكنــا عــن هــذه القاعــدة مثــل بطاقــات الإلــزام التــي تصدر فــي موضوع 
الأداء علــى الحبــوب التــي لا يوقــف الاعتــراض تنفيذهــا رغــم صدورهــا قبــل تمــكين المديــن 
مــن النــزاع فــي قاعــدة الأداء طبــق أمــر 1914/5/23 وكذلــك بطاقــات الإلــزام الصــادرة فــي 

مــادة منتجــات أملاك الدولــة بموجــب أمــر 1939/8/5 1 

1. الرئيس عبده الهلالي طرق التقاضي والاستخلاص الجبري، المرجع السابق ص 22.
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2. بطاقات الجبر

ــغ التــي تصــدر فيهــا بطاقــات  هــي بطاقــات تصدرهــا الإدارة فــي نفــس الشــكل والصي
الإلــزام لكنهــا تتميــز بكونهــا لا تكــون ملزمــة مباـــرة ومــن ذاتهــا بــل يجــب عرضهــا علــى

القضاء وهو يكسيها بالصيغة التنفيذية كي تصير نافذة1.

ــة  ــة ودون إجــراء مــعين مــن رئيــس المحكمــة الابتدائي ــذ بصــورة آلي ويعطــى الإذن بالتنفي
الــذي ليــس لــه ســلطة تقديريــة فــي خصــوص مضمــون البطاقــة وإنمــا يجــب عليه إكســائها 
بالصيغــة التنفيذيــة كلمــا توفــرت فيهــا الشــروط الشــكلية وكان مصدرها ولايــة اصدارها.

وقــد اعتمــدت مجلــة التســجيل والطابــع الجبائــي بطاقــات الجبــر فــي تتبــع اســتخلاص 
ــا بموجــب  ــة له ــة التابع ــات الجبائي ــا والغرام ــع والخطاي ــم التســجيل والطاب أصــل معالي
المادتين 110 و143. وتنــص المادة 110 بفقرتهــا الثانيــة علــى أن بطاقــة الجبــر »تصــدر 
عــن قابــض الماليــة أو رئيــس مركــز مراقبــة الأداءات المختــص وتؤـــر وتكســي الصبغــة 
ــة التــي توجــد بدائرتهــا قباضــة الماليــة أو  التنفيذيــة مــن طــرف رئيــس المحكمــة الابتدائي

ــر ســكناه.«... ــى الشــخص نفســه بمق ــع إبلاغهــا إل ــة الأداءات ويق مركــز مراقب

وكانــت القاعــدة بمقتضــى أمــر 1914/1/15 تقتضــي أن جميــع بطاقــات الجبــر أو الإلــزام 
قابلــة للاعتــراض والاعتــراض يوقــف تنفيذهــا إلا إذا نــص القانــون علــى خلاف ذلــك.

لكــن مــا أن صــدرت مجلــة المحاســبة العموميــة بقانــون 1973/12/31 حتــى قلبــت القاعــدة 
حيــث نصــت بفصلهــا الســادس والعشــرين علــى أن هــذه البطاقــات تعتبــر نافــذة المفعــول 
ــة«  ــات تنفيذي ــارة »بطاق ــذا الفصــل عب ــا وأن المشــرع اســتعمل به ــراض علم ــم الاعت رغ

وألحقهــا بوصفــي الجبــر والإلــزام علــى الســواء.

لكــن مجلــة التســجيل والطابــع الجبائــي نصــت بالفقــرة الثالثــة مــن المادة 110 علــى أنــه: »لا 
يمكــن ايقــاف تنفيــذ بطاقــة الجبــر إلا عــن طريــق اعتــراض معلــل يقدمــه المطالــب بالمعاليــم 
فــي أجــل تســعين يومــا مــن تاريــخ الإبلاغ«. وهــو مــا يعنــي أن الاعتــراض عليهــا لــه مفعول 
تعليقــي وهــي بذلــك تضيــف خاصيــة مميزة اخرى لبطاقة الجبر تميزهــا عن بطاقة الإلزام.

ويخضــع القانــون عــدد 53 بتاريــخ 1993/5/17 المتعلــق بطابــع المحامــاة اســتخلاص معاليــم 
هــذا الطابــع غيــر الخالصــة مباـــرة مــن قبــل قبــاض الماليــة إلــى نفــس نظــام اســتخلاص 

معاليــم الطابــع الجبائــي أي انهــا تســتخلص بمقتضــى بطاقــات الجبــر.

1. تعقيب مدني عدد بتاريخ 1960/1/25 ن م ت 1960 ص 117.
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وقــد ألحــق قانــون إصــدار مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة بطاقــات الجبــر مــن حيــث 
ــى محاكــم  ــه »تتول ــزام إذ تضمــن الفصــل 12 من ــات الإل ــه ببطاق ــة الطعــن واجراءات طريق
الاســتئناف... النظــر فــي الاعتراضــات علــى بطاقــات الجبــر الصــادرة فــي مــادة معاليــم 

التســجيل والطابــع الجبائــي حســب الاجــراءات المنطبقــة علــى بطاقــة الالــزام.«

الإعلام بالسند التنفيذي

القسم الثاني:

يلعــب الإعلام بالســند التنفيــذي دور مقدمــة التنفيــذ الثانيــة بعــد مســك الســند التنفيــذي، 
وهــو إعلام بغايــة التنفيــذ وليــس الإعلام بغايــة مجــرّد تبليــغ الســند أو بغايــة بدايــة ســريان 
أجــل الطعــن، لأنــه مقتــرن بالمقدّمــة الثالثــة وهــي منــح أجــل الاذعــان للحكــم أي التنفيــذ 
الطوعــي مــن قبــل المحكــوم عليــه علــى معنــى الفصــل 287 م م م ت إعمــالا واضحــا لمبــدأ 
المواجهــة بين الخصــوم الأمــر الــذي يجعــل تنفيــذ الحكــم أو السّــند متوقّفــا علــى تحقّــق 

ـــرط الإعلام1.

ــي  ــذي يشــكّل ف ــند التّنفي ــه البعــض بكــون السّ ــذي ذهــب إلي ــول ال ــإنّ الق ــك ف ــا لذل وتبع
ــذ  ــا لإجــراء التنفي ــذ2، هــو رأي يجعــل مــن الســند مســتندا كافي ــة للتنفي ــه مقدّم حــدّ ذات
علــى مكاســب المديــن ودون حاجــة إلــى مجابهــة هــذا الأخيــر بالإجــراءات التنفيذيّــة التــي 

1. فايــز أحمــد عبــد الرحمــان، التنفيــذ الجبــري فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، دار المطبوعــات الجامعيــة 2006، ص 324، ويراجــع أيضــا: 
فاتــن خلايفيــة: ضمانــات المديــن فــي الإجــراءات المدنيــة للتنفيــذ، مذكــرة لنيــل ـــهادة الماجســتير فــي القانــون الخــاص، كليــة الحقــوق 
والعلــوم السياســية بتونــس، الســنة الجامعيــة 2003-2004، ص 68، وكذلــك مــا أقرّتــه المادة 503 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة الفرنســية 

ومــا يجمــع عليــه الفقــه وفقــه القضــاء الفرنســيان. يراجــع:
ANDREC Jean, obs. sous cour d’appel de Rennes, 21 mars 1980, Gaz.du Pal, 19801er sem LOBIN Yvette, la notification des 

303.381. jugements et ses sanctions, mélanges offerts à Pierre RYNAUD, Dalloz-sirey 1995

كمــا اعتبــرت محكمــة التعقيــب الفرنســية فــي قــرار لهــا بتاريــخ 14 جــوان 1993 أن الإعلام بالســند التنفيــذي لا يشــكل إجــراءً تنفيذيــا  
وإنمــا يشــكل عــملا تحضيريــا للعقلــة، يراجــع:

PERROT Roger, obs.sous.cass.civ.14 juin 1993, RTD.civ octobre-décembre 1995, P996 ets.

خلافــا لما هــو الحــال بالنســبة للبعــض الآخــر مــن الفقهــاء الــذي يعتبــر أن الإعلام بالسّــند التنفيــذي le commandement ولئــن كان 
يســبق العقلــة إلا أنــه يشــكل أول عمــل إجرائــي تنفيــذي: يراجــع بخصــوص ذلــك:

DE LEVAL Georges, Traité des saisies,ouv.préc, p 601.

2. سيّد أحمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، مرجع مذكور ص 293.
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ــى يعــدّ  ــة مســبقا بهــا1 وحتّ ــى بيّن ــى يكــون عل ــه، حتّ ــن اتخاذهــا فــي مواجهت ــروم الدّائ ي
العــدّة للــردّ عليهــا وإبــداء أوجــه الدّفــاع بشــأنها. والحقيقــة أنّ السّــند التنفيــذي ليــس إلّا 
إجــراء مــن إجــراءات خصومــة الادعــاء بالحــقّ، وهــو لئــن كان كافيــا للدّلالــة علــى الوجــود 
القانونــي للحــقّ الموضوعــي، إلّا أنّــه لا يعــدّ وســيلة إثبــات قاطعــة ونهائيّــة2 لوجــود الحــقّ 
ــة اســتعمال  ــذ ضــدّه فرصــة مراقب ــح المنفّ ــى يمن ــه حت ــالإعلام ب ــع إلا ب ــى أرض الواق عل
الدّائــن لحقّــه فــي التنفيــذ الجبــري فلا يتــمّ التّنفيــذ علــى أموالــه إلّا بعــد التأكّــد مــن وجــود 
الحــقّ الموضوعــي فــي مواجهتــه. لذلــك اســتقر الــرأي لــدى جــلّ الفقهــاء علــى كونــه يشــكّل 
مقدّمــة ضروريــة للتّنفيــذ3، ســواء كان بالطّريــق المباـــر أو بطريــق الحجــز علــى مكاســب 
المديــن4. لهــذا يتــعين علــى الدّائــن طالــب التّنفيــذ، وقبــل اللّجــوء إلــى وســائل التّنفيــذ، أن 

يكلّــف مأمــور التّنفيــذ بمهمّــة إعلام المنفّــذ ضــدّه بالســند التنفيــذي5.

1. أحمــد مليجــي، الموســوعة الشــاملة فــي التنفيــذ، مرجــع مذكــور ص 291. أنّ الــرّأي الغالــب لــدى الفقــه بخصــوص مســألة التكييــف 
القانونــي للســند التنفيــذي جــرى علــى اعتبــاره عــملا قانونيــا مؤكّــدا للحــقّ الموضوعــي، )الســعيد محمــد الإزمــازي عبــد الله، الســند 
التنفيــذي فــي قانــون المرافعــات، المكتــب الجامعــي الحديــث 2008، ص 39(، ويضيــف جانــب مــن الفقهــاء أنّ »هــذا التّأكيــد ليــس مجــرد 
ادعــاء لأنــه لا يتطلــب تقديــم أداة إثبــات الحــق بــل الغــرض منــه الحصــول علــى الاداء الثابــت فــي الســند«، )أحمــد هنــدي، الصفــة 
فــي التنفيــذ، مرجــع مذكــور ص 12، الهامــش عــدد 2(، إلّا أنّ مــا تجــدر الإـــارة إليــه أنّ هــذا التأكيــد يســتقلّ عــن الحــق الموضوعــي 
بمعنــى أن الســند التنفيــذي لا يعــدّ دلــيلا لإثبــات الحــقّ الموضوعــي، لأنّــه لــو كان كذلــك لــكان الحــقّ فــي التنفيــذ ناـــئا عنــه وليــس عــن 
الســند التنفيــذي، والحــال أنّ الحــقّ فــي التنفيــذ ينشــأ عــن الســند التنفيــذي وليــس عــن الحــقّ الموضوعــي، كمــا أنّ قيــام مأمــور التنفيــذ 
ــة  ــة والتأديبي ــة مســؤوليته المدني ــام بذلــك تحــت طائل ــزم بالقي ــه مل بأعمــال التنفيــذ الجبــري ليــس مــردّه اقتناعــه بوجــود الحــقّ بــل أنّ
وحتــى الجزائيــة، )يراجــع فــي الغــرض ســيّد أحمــد محمــود، أصــول التنفيــذ الجبــري مرجــع مذكــور ص 297، الهامــش عــدد 2 و3(، 
وهــذا يجعــل مــن الســند التنفيــذي ـــرطا ضروريــا لإجــراء التنفيــذ باعتبــاره يتضمّــن قــوّة تأكيديــة لوجــود الحــقّ بغــضّ النظــر عــن 

هذا الوجود في الواقع، في هذا الاتجاه، سيّد أحمد محمود، مرجع مذكور ص 294.

2. أحمد هندي، أصول التنفيذ، مرجع مذكور ص 39.

3. يراجــع فــي هــذا المعنــى: الســعيد محمــد الأزمــازي عبــد الله، الســند التنفيــذي فــي قانــون المرافعــات، المكتــب الجامعــي الحديــث، 
ــوص  ــة بخص ــدر الملاحظ ــور ص 278. وتج ــع مذك ــة، مرج ــة الجبري ــوة التنفيذي ــر الق ــيش، عناص ــد حش ــد محم 2008، ص 63 وأحم

الطبيعــة القانونيــة مقدمــة التنفيــذ وأنّ الــرأي الســائد لــدى أغلــب الفقهــاء يؤيّــد فكــرة وجــود اســتقلالية بين مقدمــة التنفيــذ وإجــراءات 
التنفيــذ. ويراجــع فــي هــذا المعنــى: فايــز أحمــد عبــد الرحمــان، المرجــع الســابق ص 328. فتحــي والــي، التنفيــذ الجبــري فــي القانــون 
ــة، مرجــع  ــة الجبريّ ــة 1968، ص 233 ، أحمــد محمــد حشــيش، عناصــر القــوة التنفيذي اللبنانــي، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربي

مذكــور ص 280. يراجــع:
TAORMINA Gilles Le nouveau droit des procédures d’exécution et de distribution, Editions du J.N.A, P324.

يســمّى الإعلام بالســند التنفيــذي فــي التشــريع الفرنســي بلفــظ Le commandement وهــو يختلــف عــن الإنــذار La sommation اعتبــارا 
لكونــه يتضمّــن السّــند التنفيــذي: يراجــع:

Marc Donnier, voies d’exécution et procédures de distribution, Litec, p189

ويعــرف الإعلام بالسّــند التنفيــذي Le commandement بكونــه محضــر يضعــه عــدل التنفيــذ فــي مــادة العقلــة التنفيذيــة كوســيلة يتولــى 
الدائــن مــن خلالهــا إعلام المديــن بالســند التنفيــذي ودعوتــه للوفــاء بالديــن قبــل تحريــر محضــر العقلــة، ويراجــع:

LEMEUNIER Francis, Liliges et procès, 1er édit, S1 

4. أحمد محمد حشيش، عناصر القوة التنفيذية الجبريّة، مرجع مذكور ص 280.

5. اقتضــت أحــكام المادة 5 مــن م.م.م.ت أنّ »كلّ اســتدعاء أو إعلام بحكــم أو تنفيــذ يكــون بواســطة عــدل منفــذ مــا لــم ينــص القانــون 
علــى خلاف ذلك«.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــه ولئــن حــدّد التشــريع العناصــر المشــتركة الواجــب توفرهــا فــي محاضــر  والملاحــظ أنّ
عــدول التنفيــذ، وكذلــك بيانــات مختلــف محاضــر العقــل، فإنّــه لــم يــورد تنصيصــا صريحا 
ــي التشــريع  ــال ف ــو الح ــا لما ه ــذي، خلاف ــند التنفي ــوى محضــر الإعلام بالسّ ــى محت عل
الفرنســي الــذي عــدد صراحــة البيانــات الواجــب توفّرهــا فــي هــذا المحضــر1، وهــو ـــأن 
التشــريع المصــري والتشــريع اللبنانــي. وتبعــا لغيــاب نــصّ تشــريعي بخصــوص البيانــات 
الواجــب توفرهــا صلــب محضــر الإعلام، فإنــه يتجــه تبينهــا بمــا يتوافــق مــع وظيفــة 

الإعلام ومــا تقتضيــه المواجهــة فــي التنفيــذ.

الفقرة الاولى: تنصيصات محضر الإعلام بالسّند التنفيذي

إنّ السّــند التّنفيــذي هــو المفتــرض الأوّل للتّنفيــذ الجبــري، يكــون بيانــه بمحضــر الإعلام 
ــل،  ــة محاضــر العق ــا كرّســه المشــرّع ضمــن صيغ التّنصيــص الأساســي الأوّل، وهــو م
وهــو يقــرن ذكــر الســند التنفيــذي بــالإعلام بــه عــادة. لذلــك يقتضــي الإعلام تبليــغ الموجــه 

إليــه الإعلام بالإضافــة إلــى محضــر الإعلام نســخة مــن الســند موضــوع الإعلام.

ــم ومــا إذا  وقــد ثــار إـــكال فــي هــذا الصــدد بخصــوص النّســخة الواجــب تســليمها للمُعلل
كانــت نســخة اصليــة أم نســخة مستنســخة منــه وبأيــة ـــروط؟

فاختلفــت آراء الفقهــاء بخصــوص هــذه المســألة، ففــي حين أجــاز البعــض أن يتــمّ الإعلام 
بــأيّ نســخة مــن الســند التنفيــذي ولــو لــم تكــن تلــك المكســوّة بالصّيغــة التنفيذيّــة بحجّــة 
أنّ الإعلام بالسّــند التنفيــذي ليــس عــملا مــن أعمــال التنفيــذ وإنّمــا هــو مقدّمــة مــن 
مقدّماتــه2، رأى البعــض الآخــر ضــرورة أن يتــم الإعلام بمقتضــى النّســخة التنفيذيّــة 
للسّــند. ولعــلّ هــذا هــو الــرأي الأرجــح اعتبــارا إلــى أنّ الحكــم لا يترتــب أثــره التّنفيــذي 
إلّا بعــد اســتخراج نســخته التنفيذيّــة3. ويــرى الأســتاذ محمــد حامــد فهمــي بــك فــي ذات 
هــذا المعنــى أنّ فــي إعلان الصــورة التنفيذيّــة »مصلحــة للمديــن واضحــة فــي التحقّــق مــن 
أنّ بيــد الدّائــن صــورة تنفيذيّــة مــن السّــند تثبــت صفتــه فــي إجــراء التّنفيــذ وتنفــي احتمال 

1. أنظر المادّتين 81 و83 من مرسوم 31 جويلية 1992. يراجع:
TAORMINA Gilles Le nouveau droit des procédures d’exécution et de distribution, Editions du J.N.A, P3241 

2. يراجــع بخصــوص هــذا الاتجــاه فــي الــرأي: فتحــي والــي، المرجــع الســابق الذكــر، ص 235. ومــا يليهــا، هــذا وتجــدر الملاحظــة إلــى 
أنــه توجــد عديــد التشــاريع التــي لا تأخــذ بنظــام الصّيغــة التنفيذيّــة كالقانــون الأردنــي والليبــي واللبنانــي والعراقــي.

3. تراجــع المادة 286 مــن م.م.م.ت والتــي تقابلهــا فــي القانــون المصــري المادة 280 وفــي القانــون الفرنســي المادة 502 مــن مجلــة 
الإجــراءات المدنيــة.
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حصــول تنفيــذ ســابق بموجــب السّــند ذاتــه1«. وذلــك تبعــا إلــى أنّ النّســخة التنفيذيّــة لا 
تســلّم للخصــم إلّا مــرّة واحــدة تجنّبــا لتكــرار تنفيــذ الحكــم2. ويتــعيّن الإـــارة فــي هــذا 
الإطــار إلــى أنّ قيــام الدّائــن بــإبلاغ السّــند التنفيــذي للمحكــوم عليــه نســخة غيــر تنفيذيــة 
ــد  ــة قبــل إجــراء التنفيــذ3 الجبــري حتــى عن ــه مــن وجــوب إعلان نســخته التنفيذي لا يعفي

أصحــاب الــرأي الأول.

وترتيبــا علــى وظيفــة الإعلام التنفيذيــة يكــون تنبيــه المديــن بالوفــاء4، وفقــا للمــادّة 287 مــن 
مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، هــو التنصيــص الوجوبــي الأساســي الثانــي. فلئــن لــم 
ينــصّ المشــرّع علــى وجــوب تنبيــه المديــن بالوفــاء وربمــا كان ذلــك مقصــودا لذاتــه اعتقــادا 
منــه أوّلا أنّ الإعلام بالســند هــو بمثابــة إنــذار للمديــن مــن جهــة، وخشــية مــن أن يفقــد 
الدّائــن ضمانــه العــامّ مــن جهــة اخــرى، نظــرا لإمكانيّــة لجــوء المحكــوم عليــه إلــى تهريــب 

مكاســبه بهــدف التفصّــي مــن أعمــال التنفيــذ.

إلّا أنّ العمــل جــرى علــى وجــوب تضمّــن محضــر الإعلام التنبيــه علــى المديــن بــأداء 
المبلــغ المطلــوب منــه أو تعــيين مــا يــراد اقتضــاؤه منــه مــن أـــياء وتنبيهــه بوجــوب التّنفيــذ 
ــة تنبيــه  طواعيــة وإلّا ســيتمّ اللّجــوء إلــى إجــراء التنفيــذ جبــرا. فيجمــع الفقــه علــى أهميّ
المديــن بالوفــاء ليجعــل منــه بيانــا أساســيّا مــن بيانــات محضــر الإعلام، فلا يعوّضــه مجرّد 
ــل الفرصــة الأخيــرة أمامــه ليتفــادى التّنفيــذ الجبــري  إعلام بالسّــند التنفيــذي. فهــو يمثّ
ويبــادر بالوفــاء الطّوعــي. فيكــون الإعــذار بالوفــاء التنصيــص الأساســيّ الثالــث. وهــو مــا 

يحيلنــا علــى وظيفــة الإعلام بالســند التنفيــذي.

1. محمــد حامــد فهمــي بــك، تنفيــذ الأحــكام والســندات الرســمية والحجــوز التحفظيــة، دار النشــر للجامعــات المصريــة، الطبعــة الثالثــة، 
ص 68. ويراجــع فــي هــذا المعنــى أيضــا: أحمــد مليجــي، المرجــع الســابق، ص 296.

2. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف 1985، ص 296.

3. فتحــي والــي، المرجــع الســابق، ص 236. هــذا وتجــدر الإـــارة إلــى أن الإجمــاع منعقــد لــدى عامّــة الفقهــاء علــى أنّ الســند التنفيــذي 
ــا، يراجــع فــي هــذا  ــا أو تحكيمي ــك ســواء كان هــذا السّــند حكمــا قضائي ــه، وذل ــة علي ــا إلّا بوضــع الصيغــة التنفيذيّ ــر تنفيذي لا يعتب
المعنــى: أحمــد محمــد حشــيش، عناصــر القــوة التنفيذيــة الجبريــة، المرجــع الســابق، ص 193 ويراجــع أيضــا: الســعيد محمــد الإزمــازي 

عبــد الله، المرجــع الســابق، ص 55.
أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003، ص 170. ويراجع أيضا:

L’exécution des jugements civils, Rev. Int. de dr. comp, )Janvier-Mars 1957(, p172 HEBRAUD P.

4. يعبــر عــن هــذا البيــان بعبــارة التكليــف بالوفــاء كمــا يعبّــر عنــه بعبــارة الإنــذار الإجرائــي أو إنــذار المديــن وهــذا الإنــذار يمكــن أن 
يتــمّ بمقتضــى ورقــة مســتقلة عــن الإعلام بالســند: يراجــع: أحمــد مليجــي، المرجــع الســابق، ص 297، وكذلــك: نبيــل إســماعيل عمــر، 

أصــول التنفيــذ الجبــري، مرجــع مذكــور، ص 162.
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الفقرة الثانية: وظائف الإعلام بالسند التنفيذي

للإعلام بالســند التنفيــذي وظائــف متعــددة تتصــل بحــق الدفــاع وبنظــام الطعــن وبالحــق 
فــي التنفيــذ.

فإجــراء الإعلام بالســند التنفيــذي يرتبــط بالمواجهــة فــي التنفيــذ مــن جهــة وبحفــظ حــق 
المديــن فــي التنفيــذ الطوعــي، أو الدفــاع والمنازعــة فــي الســند أو فــي التنفيــذ.

فهــو ينطلــق مــن تاريخــه مبدئيــا أجــل الطعــن ليســري فــي حــق المعلــم والمعلــم )بالفتــح( 
ــل 195 م م م ت  ــتئناف والفص ــبة للاس ــل 141 م م م ت بالنس ــكام الفص ــملا بأح ــا ع مع
بالنســبة للتعقيــب مــا لــم ينــص القانــون علــى خلاف ذلــك. لكــن فقــه القضــاء جــرى علــى 
أن الإعلام بغايــة بــدء ســريان أجــل الطعــن لا يســتوجب أن يتــم بنســخة تنفيذيــة ويمكــن 
ــذ  ــح الإعلام المذكــور مقدّمــة للتنفي ــم بنســخة مجــرّدة، وفــي هــذه الصــورة لا يصل أن يت
الجبــري لأن حــق طلــب التنفيــذ يســتمدّ مــن النســخة التنفيذيــة وبالتحديــد مــن الصيغــة 
ــل بهــا ويصبــح بهــا الحكــم ســندا تنفيذيــا كمــا أســلفنا عنــد تنــاول  ــة التــي يذيّ التنفيذيّ
القــوّة التنفيذيّــة والتمييــز بين النفــاذ والتنفيــذ. فهــذه الوظيفــة الأولــى ليســت مــن خصائص 
الإعلام التنفيــذي لأنهــا وظيفــة عارضــة وليســت أساســية حتــى فــي نظــام الطعــن باعتبــار 
مقبوليــة الطعــن لا تتوقــف علــى حصــول الاعلام بالحكــم أو العمــل القضائــي محــل الطعــن 
ولا يشــترط الاداء بنســخة محضــر الاعلام الا إذا تــم قبــل رفــع الطعــن ولغايــة احتســاب 
أجــل الطعــن الــذي ينطلــق مــن الاعلام1 فــي حين يبقــى مبدئيــا مفتوحــا إلــى ســقوط العمــل 

بالحكــم إذا لــم يتــم الاعلام بــه.

ــه المديــن بالوفــاء  ــة بالتنفيــذ مباـــرة إذ تتمثــل فــي تنب ــة فهــي متصل امــا الوظيفــة الثاني
طوعــا واختيــارا بمقتضــى الســند التنفيــذي فــي الاجــل القانونــي المســمى اجــل الاذعــان

فتقتضــي الأحــكام العامّــة فــي التنفيــذ أنّــه لا يجــوز التنفيــذ جبــرا إلّا بعــد التلــوّم للمديــن 
بذلــك الاجــل2، وهــو حســب الفصــل 287 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مبدئيّــا 
ــر  عشــرون يومــا مــن إعلام المديــن بالســند التنفيــذي. وغايــة الإعــذار بالوفــاء أو مــا يعبّ

1. يراجع كتاب النظرية العامة للخصومة، باب القواعد العامة للطعن، مبحث القواعد المتعلقة بالأجل.

2. طلعت دويدار، مرجع مذكور، ص 256.



33

عنــه الفقــه »بمهلــة التنفيــذ الاختيــاري1« تكمــن بالأســاس فــي منــح فرصــة للمنفّــذ ضــدّه 
ــا  ــك م ــو كذل ــري وه ــذ الجب ــب مســاوئ التّنفي ــاري وتجنّ ــوري والاختي ــاء الف ــوم بالوف ليق
ــذي ســوف يتّخــذ  ــذ ال ــب التنفي ــذ ضــدّه تجــاه طال ــة المنفّ ــن نيّ ــن ـــأنه أن يكشــف ع م
ــه. ويــرى بعــض الفقــه مــن هــذه  ــه ردّ فعــل مدين الإجــراءات الملائمــة بحســب مــا يقتضي
الناحيــة أي مــن جهــة ضمــان المواجهــة أن أجــل الاذعــان يشــبه ميعــاد الحضــور بالنســبة 
ــن بصــورة  ــذي يمنحــه الدّائ ــا يشــبه أيضــا أجــل الفضــل3 ال لإجــراءات التقاضــي2، كم

ــن. ــاء بالدّي ــن للوف ــة للمدي تلقائي

أمــا الوظيفــة الثالثــة والمتصلــة بســلطان القضــاء وبالجبــر التنفيــذي فتتمثــل فــي ضمــان 
ـــرعية التنفيــذ ومشــروعية الاســتنجاد بالقــوة العامــة عنــد الاقتضــاء أي عنــد تصــدّي 
ــوّة  ــذ واســتحالة تجــاوز هــذا العــارض دون اســتعمال الق ــة التنفي ــر لعملي ــن أو الغي المدي
الماديــة. لذلــك يوقــف نــصّ الصيغــة التنفيذيــة الــوارد بــالمادة 253 م م م ت اســتجابة اعــوان 
ــة  ــم بصف ــك منه ــب ذل ــى حصــول طل ــة عل ــوة العام ــب الاســعاف بالق ــة لطل ــوة العام الق
قانونيــة. وهــو مــا يترجــم فــي عمــل مأمــوري التنفيــذ فــي ارفــاق مطلــب الاســعاف بالقــوة 
ــذ  ــة التنفي ــه وبمحضــر محاول ــذي وبمحضــر الاعلام ب العامــة بنســخة مــن الســند التنفي
وبمحضــر العجــز عــن التنفيــذ. لذلــك يتحــدث الفقــه عــن اليــقين التنفيــذي المكمّــل لليــقين 

الموضوعــي الــذي ينطــق بــه الحكــم.

ــن خضــوع  ــدّ م ــا لا ب ــف الشــرعية والمشــروعية مع ــي كن ــات ف ــذه الغاي ــق ه ــي تتحقّ وك
الاعلام إلــى مقتضيــات التبليــغ الصحيــح الــذي هــو ضمانــة المواجهــة الأساســية فــي كل

مراحل الخصومة موضوعية كانت أم تنفيذية.

لذلــك حــرص المشــرّع منــذ تنقيــح 2002 بــالمادّة 8 مــن مجلّــة المرافعــات المدنيّــة والتجاريّــة 
ــكان وجــد4،  ــي أي م ــغ نفســه مباـــرة وف ــي بالتبلي ــغ لشــخص المعن ــم التبلي ــى أن يت عل

1. يتــعين الإـــارة إلــى أنّ التشــاريع اختلفــت بخصــوص هــذه المهلــة، ففــي حين تقــدّر بيــوم واحــد فــي التشــريعين المصــري والليبــي 
فإنّهــا تقــدّر بخمســة أيــام فــي التشــريعين اللبنانــي والســوري وكذلــك التشــريع الأردنــي، وتقــدّر بعشــرين يومــا فــي القانــون الجزائــري 
وتقــدّر بثمانيــة أيّــام فــي التشــريع الفرنســي ولعــلّ هــذه المهــل تبتعــد كلّ البعــد عمّــا جــاء بالتشــريع المغربــي بــالمادة 440 مــن قانــون 
المســطّرة المدنيــة التــي تنــص علــى أنّــه »يبلّــغ عــون التنفيــذ إلــى الطــرف المحكــوم عليــه الحكــم المكلّــف بتنفيــذه ويعــذره بــأن يفــي بمــا 

قضــى بــه الحكــم حــالا أو بتعريفــه بنوايــاه«.

2. ورد هذا الرأي بمؤلف عناصر القوّة التنفيذيّة الجبرية لأستاذ أحمد محمد حشيش السابق الإـارة إليه، ص 292.

3. civ, oct-déc.1993, p790..[38] SERIAUX Alain, Réflexions sur les délais de grâce, RTD

يتــعين الإـــارة إلــى أنّ الأســتاذ أحمــد محمــد حشــيش يعتــرض علــى مســألة تشــبيه هــذه المهلــة بالأجــل القانونــي للوفــاء بالديــن، 
ــة، المرجــع الســابق، ص 289. ــة الجبري يراجــع : أحمــد محمــد حشــيش، عناصــر القــوة التنفيذي

4. وهــذا خلافــا للتشــريع الإيطالــي الــذي يســتوجب أن يكــون الإعلام بالســند التنفيــذي للشــخص المديــن ولا يجــوز الإعلام فــي مقــره، 
يراجــع : فايــز أحمــد عبــد الرحمــان، المرجــع الســابق الذكــر، ص 332.
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وعليــه فــإنّ الأصــل فــي الإعلام بــالأوراق القضائيّــة أن يتــم بالتبليــغ الفعلــي1ّ أو مــا يعبّــر 
عنــه أيضــا بــالإعلام المباـــر، وذلــك لغايــة ضمــان وصــول النظيــر إلــى المبلّــغ إليــه وهــو 
مــا يتحقــق بــه العلــم اليقينــي للتقليــص مــن حــالات العلــم الافتراضــي أو الحكمــي، وهــو 
مــا يفــرض علــى العــون المكلّــف بالتنفيــذ الاسترـــاد2 عــن الشــخص المبلّــغ إليــه مواجهتــه 
بالســند مباـــرة، حتــى يتمكّــن مــن إبــداء مــا لــه مــن معارضــة أو ممارســة مــا يــراه مــن 

إجــراءات أو إبــداء مــا لــه مــن أوجــه دفــاع عــن مصالحــه3.

فليــس للعــون المكلّــف بالتنفيــذ أن يســتنتج مــن تلقــاء نفســه ولأوّل وهلــة أنّ المــراد إعلامــه 
أصبــح مجهــول المقــرّ، وإنّمــا عليــه طــرق كلّ أبــواب مخاطبتــه الممكنــة التــي تتوضّــح لــه 
بعــد الاسترـــاد وتبليغــه ـــخصيا، وفــي حــال تعــذّر العثــور عليــه يكــون لــه اللّجــوء إلــى 
أحــكام المادّة 10 مــن مجلّــة المرافعــات المدنيّــة والتجاريّــة ومباـــرة الإعلام فــي آخــر مقــرّ 
ــي  ــب ف ــة التعقي ــه محكم ــا أقرّت ــو م ــا. وه ــرّ مطلق ــول المق ــق إجــراءات مجه ــوم أو طب معل
ــي، أوجــب وفــي حــال  ــى أنّ قانــون المرافعــات الحال قــرار لهــا بتاريــخ 26-03-2009 4. عل
تعــذّر العثــور علــى الشّــخص المــراد إعلامــه أن يتــمّ الإعلام بالسّــند التنفيــذي فــي مقــرّه 
ــة بكونــه المــكان  ــة والتجاريّ ــة المرافعــات المدنيّ الأصلــي5 الــذي يعرفــه الفصــل 7 مــن مجل
الــذي يقيــم بــه الشــخص عــادة أو المــكان الــذي يباـــر بــه الشــخص مهنتــه أو تجارتــه 

ــي أو التجــاري6. بالنســبة لنشــاطه المهن

1. المنصــف كشــو، إجــراءات الاســتدعاء، ق.ت جانفــي 2003، ص 57، ويراجــع أيضــا: مبــروك بــن موســى الإعلام بالحكــم، ق.ت 
)نوفمبــر 1993( ص 21 ، جميلــة بوزيــان، حــق المتقاضــي فــي الدفــاع، رســالة للحصــول علــى ـــهادة الماجســتير فــي قانــون الأعمــال 

ــة 2004 - 2005، ص 22. ــة والسياســية بسوســة الســنة الجامعي ــوم الاقتصادي ــوق والعل ــة الحق كلي

2. SLIMANI Mohamed Hadhri, La réforme des procédures de signification et d’exécution en Tunisie, Tunis, 2007, p18.

3. فايز الإيعالي، أصول التبليغ، المؤسسة الحديثة للكتاب 1997، ص 10.

4. قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 2008، 24850/23939 الصــادر بتاريــخ 26-03-2009 )غيــر منشــور(. وتميّــز محكمــة التعقيــب فــي قــرار لهــا 
بتاريــخ 26-03-2009 بين مدلــول المقــرّ مــن ناحيــة ومفهــوم محــل الإقامــة مــن ناحيــة أخــرى فاعتبــرت أن »المقــرّ هــو المــكان الــذي يقيــم 
فيــه الشّــخص عــادّة بصفــة دائمــة أمّــا محــل الإقامــة فهــو عنــوان الشــخص بصفــة وقتيّــة أو عرضيّــة، لــذا أوجــب القانــون اســتدعاء 
المطلــوب فــي مقــرّه الأصلــي ولا مجــال للتمسّــك بالاســتدعاء فــي محــل الإقامــة خــارج أرض الوطــن إلّا إذا كان معلــوم المقــرّ بالخــارج 

مــن القائــم بالاســتدعاء. قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 2009-34420 صــادر بتاريــخ 26-03-2009 )غيــر منشــور(.

5. وهــو الشــأن بالنســبة للقانــون المصــري الــذي أوجــب أن يتــم الإعلام بالســند التنفيــذي إلــى ـــخص المديــن أو فــي موطنــه الأصلــي 
وفقــا لما اقتضتــه أحــكام المادّة 281 وكذلــك الشــأن أيضــا بالنســبة للتشــريع اللبنانــي الــذي اســتوجب أن يتــمّ التبليــغ لشــخص المنفــذ 

ضــدّه أو فــي مقــرّه وفقــا لأحــكام المادة 838 مــن أصــول المحاكمــات المدنيّــة.

6. الباـا البجار، المقر، ق.ت. جانفي 1991، ص 11.
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وقــد عرّفتــه محكمــة التعقيــب فــي قرارهــا 2008، 24850/23939 بتاريــخ 29 أفريــل 1980 1 
بأنــه المقــرّ المعلــوم بداهــة مــن الطــرفين وأنّ المقــرّ المختــار هــو المقــرّ الواقــع إـــعار أحدهما 
ــة  ــة العادي ــى عنصــر الاقام ــر إل ــة المق ــك ترجــع حجي ــه. وهــي بذل ــه قصــدا لذات الآخــر ب
الموضوعــي وعنصــر العلــم أو الاعلام بــه الذاتي ضمانا لفاعلية التبليــغ ولفاعلية المواجهة.

ويصــحّ أن يتــمّ الإعلام فــي المقــرّ المختــار، وهــذا خلافــا لما جــاء بالتشــريع الفرنســي الــذي 
حظــر الإعلام بالسّــند التنفيــذي فــي المقــرّ المختــار2.

ــخ 24 ديســمبر  ــا عــدد 280 بتاري ــي قراره ــب ف ــة التعقي ــة لمحكم ــر المجتمع وأكــدت الدوائ
2009 أنّ »المشــرع التونســي لــم يأخــذ بوحــدة المقــرّ بــل أقــرّ بإمكانيــة تعــدّده فجعلــه ثلاثــة 

أنــواع: المقــرّ الأصلــي للإقامــة وهــو المقــرّ الــذي يقيــم فيــه عــادة أي علــى وجــه الاســتقرار 
والمقــرّ الأصلــي المهنــي وهــو المــكان الــذي يباـــر فيــه مهنتــه أو تجارتــه ويبقــى للشــخص 
مقــرّه الحقيقــي فــي كل مــا خــرج عــن مهنتــه أمــا المقــر الثالــث فهــو المقــر المختــار الــذي 
يقــع اختيــاره باتفــاق الأطــراف أو بحكــم القانــون لتنفيــذ تصــرّف قانونــي أو للقيــام 
بعمــل قضائــي وقــد يكــون اختيــار المقــرّ ضمنيــا عندمــا يتــمّ إنابــة محــام دون ذكــر المقــرّ 

الشــخصي بعريضــة الدعــوى3«

وأضافت محكمة التعقيب في قرارها عدد 2010/54474 بتاريخ 26-01-2011 أنّ »أهمية المقرّ 
فــي صحــة التبليــغ تتجلّــى مــن خلال وجــوب التنصيــص عليــه فــي محاضــر عــدول التنفيــذ 
واعتبــاره المــكان المناســب للقيــام بعمليــة التبليــغ تكريســا لمبــدأ المواجهــة بين الخصــوم4«

وإذا كان الأصــل فــي الإعلام بــالأوراق القضائيّــة أن تســلّم الأوراق المــراد إعلانهــا إلــى 
الشّــخص نفســه أو فــي مقــرّه كمــا ذكــر، فــإن للمكلّــف بالتنفيــذ إمكانيّــة تســليمها بواســطة 
ــه أو خادمــه وذلــك بصريــح  ــم مــن أقاربــه أو لوكيل الغيــر أي لمــن يكــون ســاكنا مــع المعل
أحــكام الفصــل 8 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــع التّأكيــد علــى التّعريــف بــه 
وبهويتــه وبصفتــه وـــرط أن يكــون مميّــزا. وتحــرص محكمــة التّعقيــب علــى إحتــرام هــذه 

1. قرار تعقيبي مدني عدد 4691 مؤرّخ في 29 أفريل 1980، ن.م.ت، القسم المدني، الجزء الأول لعام 1980، ص 111.
ونشــير فــي هــذا الإطــار إلــى أنّ مقــر المــورّث لا ينتقــل إلــى الــوارث وهــو مــا أكّدتــه محكمــة التعقيــب فــي قــرار لهــا بتاريــخ 17 جويليــة 
1980 الــذي جــاء بــه أنّ: »مقــرّ المــورّث لا ينتقــل بالضــرورة إلــى الــوارث، إذ ليــس العنــوان مــن قبيــل الميــراث حتــى يــورث عنــه«، )ن.م.ت، 

القســم المدنــي، الجــزء الثانــي لعــام 1980، ص 79(.

2. وفقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 1992-07-31.

3. قرار تعقيبي مدني عدد 280 مؤرخ في 24 ديسمبر 2009، مجموعة 2008-2009 منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، ص 235.

4. قرار تعقيبي مدني عدد 2010-54474 والصادر بتاريخ 2011/01/26 )غير منشور(.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــزة علــى ـــرط أن يكــون الشــخص الــذي تســلّم  الشــروط والضمانــات فــي التبليــغ مركّ
ــه  ــك أمانت ــغ وكذل ــى صحــة التّبلي ــر عل ــن أث ــك م ــزا لما لذل ــه ممي ــغ وتوابع محضــر التبلي
ــة الأساســيّة  ــزام بالصّيــغ الإجرائيّ ــك وجــب الإلت ــه1 كأبــرز صيغــة للمواجهــة، لذل ونزاهت
ــه  ــرا من ــه نظي ــع مــن ســلّم إلي ــى توقي ــغ كأن يشــمل أصــل محضــر الإعلام عل فــي التّبلي
ومــن الوثيقــة موضــوع التّبليــغ أو إثبــات امتناعــه مــن الإمضــاء وســببه. وفــي حــال امتنــاع 
مــن وجــد عــن التســلّم، ان المبلّــغ قــام بإيــداع الإعلام فــي ظــرف مختــوم لا يحمــل ســوى 
ــكان أو  ــدة الم ــة أو عم ــة الناحي ــة محكم ــدى كتاب ــه ل ــغ وعنوان ــيّ بالتّبلي ــب المعن اســم ولق
مركــز الأمــن الوطنــي أو الحــرس الوطنــي الــذي بدائرتــه مقــرّ الشّــخص المطلــوب إعلامــه.

وقــد قضــت محكمــة التعقيــب ببــطلان محضــر الإعلام فــي قــرار لهــا بتاريــخ 17 أكتوبــر 
2005 لعــدم تــرك نظيــر منــه بالمقــرّ معتبــرة فــي هــذا الصــدد أنّــه »وإذا وقــع التبليــغ علــى 

معنــى أحــكام الفصــل 8 مــن م.م.م.ت ولــم يجــد العــدل المنفّــذ المقصــود بالتبليــغ ولا مــن لــه 
صفــة القبــول فعليــه تــرك النظيــر المــراد تبليغــه بالمقــرّ لأنّ عــدم وجــود مــن لــه صفــة القبــول 

ورفــض مــن وجــد بالمقــرّ الإدلاء بصفتــه وبهويتــه هــو بمثابــة عــدم وجــود أحــد بالمقــر2ّ«.

ولعــلّ اســتبعاد التبليــغ بواســطة الغيــر يكــون مستحســنا لتلافــي بعــض حــالات المظالــم 
الناجمــة عــن التحايــل فــي التبليــغ وهــو مــا يثار بخصوص عقــود الكراء، حيــث يعمد بعض 
المتســوّغين إلــى البقــاء بالمكــرى دون خلاص معيّنــات الكــراء أو بعــد نهايــة مدتــه التعاقديّــة 
مــا يدفــع المســوّغ إلــى اللّجــوء إلــى القضــاء الاســتعجالي لاســتصدار حكــم بالخــروج مــن 
المكــرى3 إثــر تبليــغ غيــر مباـــر تحايلــي، فيصــدر لــه الحكــم أحيانــا رغــم وجــود نــزاع 
جــدّي فــي الأصــل حــول الــخلاص أو اســتحقاق الكــراء أو تجديــد التّســويغ أو حــقّ البقــاء 
بالمكــرى. فتنفيــذ هــذا السّــند الاســتعجالي فــي مواجهــة المســتأجر يجــب أن يتــمّ بنــاء علــى 

1. قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 2009-33529 والصــادر بتاريــخ 2009/03/31 )غيــر منشــور(، الملحــق عــدد 5، وفــي قــرار لهــا بتاريــخ 30 
ــز ومســاكن للمعنــيّ بالأمــر، فلا  ــذ مميّ ــه: »إذا ثبــت أنّ الــذي تســلّم التنبيــه مــن العــدل المنفّ أكتوبــر 1980 أكــدّت محكمــة التعقيــب أنّ
عبــرة بقرابتــه ودرجتهــا ونوعهــا إذا كانــت مخالفــة لما بمحضــر التنبيــه«، ن.م.ت، القســم المدنــي، الجــزء الثانــي لعــام 1980، ص 130.
ــه »اقتضــت أحــكام الفصــل 8 مــن م.م.م.ت. أن النظيــر يســلّم  كمــا بيّنــت محكمــة التعقيــب فــي قــرار لهــا بتاريــخ 30 أفريــل 1998 أنّ
إلــى الشــخص نفســه فــي مقــرّه الأصلــي أو فــي مقــرّه المختــار فــإن لــم يكــن موجــودا، فإنّــه يســلّم لمــن يكــون فــي خدمتــه أو مســاكنا 
لــه بشــرط أن يكــون مميّــزا ومعرّفــا بهويّتــه ويؤخــذ مــن هــذا النّــص أنّ المشــرّع اـــترط التمييــز لصحــة تســلّم النظيــر ولــم يشــترط 
الرـــد ويعنــي ذلــك أنــه يجعــل فرقــا بين ســنّ الرـــد وســنّ التميّــز وأنّــه اكتفــى لصحّــة تســلّم النّظيــر توفــر ســنّ التميّــز باعتبــار أنّ 
الشــخص المتســلّم لــه درجــة مــن الوعــي تمكنــه مــن إدراك أهميــة مــا ســلم إليــه وتســليمه لصاحبــه« )قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 52608، 

ن.م.ت، القســم المدنــي لعــام 1998، الجــزء الأول، ص 104(.

2. قرار تعقيبي مدني عدد 1056 ، ن.م.ت، القسم المدني لعام 2005 ، الجزء الأول مرافعات مدنية وتجارية، ص 125.

3.  يراجــع فــي هــذا الصــدد: أحمــد الجندوبــي وحــسين بــن ســليمة، أصــول المرافعــات المدنيّــة والتجاريّــة، طبعــة ثانيــة، تونــس 2005، 
ص 142 ومــا يليهــا ويراجــع أيضــا:

MADRAY Gilbert, L’éxécution des décisions d’expulsion par le droit pénal, mélanges dédiés à Joseph MAGNOL, librairie du 

recueil sirey, 1948, p280.
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ــن الأـــخاص  ــره م ــم لشــخصه فحســب دون غي ــن الحك ــة م الإعلام بالنســخة التنفيذيّ
ــة  ــة الحقيقيّ ــا للمواجه ــارب ضمان ــه مــن الأق ــل أو الخــادم أو مــن هــو ســاكن مع كالوكي
ــه. ــدود ولايت ــاوز القاضــي الاســتعجالي ح ــغ أو تج ــي التّبلي ــل ف ــة التّحاي وســدا لذريع

ــل هــذه الصــورة عــن أحــكام المادة 8  ــي مث ــن المشــرّع الخــروج ف ــا يســتوجب م ــو م وه
المشــار لهــا التــي تجيــز إمكانيّــة الإعلام غيــر المباـــر إذا تعــذّر وجــود المطلــوب إعلامــه

ــغ الحكــم  ــى تبلي ــا عل ــالإخلاء موقوف ــذ الأحــكام الاســتعجالية بالخــروج أو ب فيكــون تنفي
لشــخص المنفّــذ ضــدّه ولا يكــون لغيــره إلّا بالوفــاة وذلــك لغايــة حمايــة المســتأجر والشــاغل 
ــل مالــك الــعين المؤجّــرة أو المشــغولة بوجــه قانونــي باســتصدار  غيــر الغاصــب مــن تحيّ
ــن أن  ــد يمك ــق وضــع جدي ــه1 وخل ــي غيبت ــجّلا ف ــذه مع ــي وتنفي ــم اســتعجالي ابتدائ حك
يضيــع بــه الحــقّ بمــرور الوقــت فينتــج بذلــك عــن الاســتعجال الــذي جــاء لمعالجــة عــارض 
زوال الحــقّ بفاعــل مــرور الوقــت زوال الحــق عــوض حفظــه. ويمكــن تقديــم نفــس الاحتــراز 

بالنســبة لأحــكام المكســوّة بالنفــاذ المعجّــل2.

ــة  ــة المرافعــات المدني ــة مــن المادة 287 مــن مجل ــبيّن بالرّجــوع إلــى أحــكام الفقــرة الثالث يت
والتجاريــة أنهــا تنــص علــى مــا يلــي: »يحــطّ الأجــل المشــار إليــه بالفقــرة الأولــى أعلاه إلــى 
أربــع وعشــرين ســاعة بالنســبة إلــى تنفيــذ القــرارات الاســتعجاليّة أو الأحــكام الصّــادرة 

فــي القــرارات الاســتعجالية المســتأنفة«3.

ــي  ــي ف ــم الوقت ــع الحك ــم المســتعجل يشــترك م ــار أنّ »الحك ــذا الإط ــي ه ــه ف ــرى الفق وي
ــه ــي بأنّ ــى الحكــم الوقت ــد عل ــر ويزي ــل والتغيّ ــة للتعدي ــع قابل ــى ظــروف ووقائ قيامهمــا عل
يحتــوي علــى عنصــر الاســتعجال بمعنــى أنّ الدّافــع المحــرّك والباعــث الملجــئ إلــى القضاء 
ــه أصــل الحــقّ  ــة هــو إحاطــة هــذه الوقائــع بخطــر داهــم يتعــرّض ل فــي مثــل هــذه الحال
ــه لــم يصــدر فيــه بعــد حكــم مــن القضــاء الموضوعــي أو ذلــك  المتنــازع عليــه بالفعــل لكنّ

1. هذا الرأي هو للأستاذ أحمد مليجي، ورد بمؤلفه الموسوعة الشاملة للتنفيذ، المرجع السابق، ص 301. وهو جدير بالتأييد.

2. يتــعيّن الإـــارة إلــى أنّ التّنفيــذ الوقتــي مــن ـــأنه أن »يعتــق« طالــب التنفيــذ مــن المفعــول التعليقــي للاســتئناف باعتبــاره »يجعــل 
الحكــم قــابلا للتنفيــذ الجبــري ولــو لــم يحــز بعــد علــى قــوة الشــيء المقضــي وهــو اســتثناء للمفعــول التعليقــي للاســتئناف الــذي مفــاده 
ــه  ــأذن للمحكــوم ل ــي للحكــم مــن ـــانه أن ي ــذ الوقت ــى أن نظــام التنفي ــي »بمعن ــذ الحكــم الابتدائ ــا تنفي ــل مبدئي أن »الاســتئناف يعطّ
إمكانيــة اســتخدام وســائل التنفيــذ الجبــري المتاحــة، كمــا لــو كان الحكــم نهائيــا، وقــد اقتضــت أحــكام المادة 31 مــن قانــون 9 جويليــة 

1991 الفرنســي »يمكــن مباـــرة إجــراءات التنفيــذ الجبــري إلــى النّهايــة علــى الرغــم مــن الطابــع الوقتــي للســند«.

يراجع بخصوص ذلك:
THIBERGE Mathieu, L’exécution provisoire du jugement et l’équilibre des intérêts des parties, D, 3 Mars 2011, n°9, p 612.

ــدون أن تمــسّ  ــة لحفــظ الحقــوق ب ــة 1968 أن »الأحــكام الاســتعجالية لهــا صبغــة وقتي ــخ 29 جويلي ــي عــدد 5950 بتاري 3. تعقيــب مدن
ــوة اتصــال القضــاء، ن.م.ت لعــام 1968، ص 192. ــى ق ــإن الأذون الاســتعجالية لا تحــرز عل ــك ف ــى ذل بالأصــل وتفريعــا عل

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها



38

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

الحــقّ الــذي لــم يحــلّ أجلــه حتّــى يمكــن رفــع الدعــوى بشــأنه أمــام القضــاء«1.

أجل الإذعان

القسم الثالث:

ســبق أن بينــا أن الإعلام بالســند التنفيــذي يلعــب دور مقدمــة التنفيــذ الثانيــة بعــد مســك 
ــم أي  ــان للحك ــل الإذع ــح أج ــي من ــة وه ــة الثالث ــرن بالمقدّم ــو مقت ــذي، وه ــند التنفي الس
التنفيــذ الطوعــي مــن قبــل المحكــوم عليــه علــى معنــى الفصــل 287 م م م ت إعمــالا لمبــدأ 
المواجهــة بين الخصــوم الأمــر الــذي يجعــل تنفيــذ الحكــم أو السّــند متوقّفــا علــى تحقّــق 
ـــرط الإعلام مــن جهــة وـــرط مــرور أجــل الإذعــان مــن جهــة أخــرى. لذلــك كمــا يرتبــط 
اجــراء الإعلام بالســند التنفيــذي بالمواجهــة فــي التنفيــذ والدفــاع والمنازعــة فــي الســند أو 
فــي التنفيــذ فانــه يرتبــط كذلــك بحفــظ حــق المديــن فــي التنفيــذ الطوعــي الــذي هــو الاصــل 

فــي التنفيــذ كمــا هــو مــن قبــل ذلــك الأصــل فــي نفــاذ القانــون.

ويضبــط الفصــل 287 أجــل الإذعــان بالقــول »يعلــم العــدل المنفــذ المحكــوم عليــه بالحكــم 
الــذي طلــب منــه تنفيــذه ويضــرب لــه أجلا قــدره عشــرون يومــا بدايــة مــن الإعلام للإذعــان 

إلــى الحكــم وتباـــر عمليــات التنفيــذ عنــد انتهــاء هــذا الأجــل.
ــب  ــى مكاس ــة عل ــة تحفظي ــراء عقل ــب إج ــرد الإعلام أن يطل ــع بمج ــم بالتتب ــن للقائ ويمك

ــه. ــوم علي المحك
ويحــط الأجــل المشــار إليــه بالفقــرة الأولــى أعلاه إلــى أربــع وعشــرين ســاعة بالنســبة إلــى 
تنفيذ القرارات الاســتعجالية أو الأحكام الصادرة في القرارات الاســتعجالية المســتأنفة«.

ــري  ــذي جوه ــراء تنفي ــان اج ــل الاذع ــذا الفصــل أن ضــرب أج ــكام ه ــن اح ويســتمدّ م
ــة.  ــة التنفيذي ــق العقل ــن طري ــري ع ــذ الجب ــى التنفي ــرور إل ــة للم ــة ضروري ــاره مقدّم باعتب
ــذ  ــات ظــروف التنفي ــي مقتضي ــذي وبالتال ــه اجــراء يخضــع لطبيعــة الســند التنفي كمــا أن
أي مقتضيــات العــارض القانونــي الــذي تصــدّى لــه الســند التنفيــذي. لذلــك يخضــع إلــى 
أجــل مبدئــي فــي ظــروف تنــازع عاديــة فــي الاصــل وهــو عشــرون يومــا مــن تاريــخ الإعلام 
ــرر  ــم الض ــر تفاق ــارض خط ــام ع ــد قي ــتثنائي عن ــل خلاص اس ــذي، وأج ــند التنفي بالس

1. نبيل إسماعيل عمر، الحكم القضائي، مرجع مذكور، ص 57.
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المحــدق بســبب مــرور الزمــن أي عنــد قيــام موجبــات الاســتعجال، وهــو أربــع وعشــرون 
ــا كان أم اســتئنافيا. ــم الاســتعجالي ابتدائي ــن الاعلام بالحك ســاعة م

ــاذ  ــاول الســندات ذات النف ــد تن ــا عن ــا رأين ــد إذ كم ــس الاســتثناء الوحي ــر أن هــذا لي غي
المباـــر، وكمــا ســوف نــرى عنــد تنــاول الطــرق التطبيقيــة للتنفيــذ أي العقــل أن المشــرّع 
يجيــز المــرور إلــى التنفيــذ فــي حــالات اســتثنائية دون حتــى ســابق اعلام أو ضــرب لاجــل 
الإذعــان، ـــان تنفيــذ الاذون علــى المطالــب، أو الإذن ببيــع الأصــل التجــاري، أو التســوية 
الاســتثنائية الجبائية قبل حتى الإعلام بالســند التنفيذي، أو حالات اختصار أجل الإذعان 
ــة. ــرة ـــأن مــادة الاجــراءات الجماعي ــة وفــي نصــوص خاصــة متناث فــي المادة الجبائي

خصوصية نظام مقدمات تنفيذ السندات الإدارية

القسم الرابع:

تســري مبــادئ وقواعــد وضمانــات التنفيــذ علــى تنفيــذ كل الســندات التنفيذيــة أيــا كانــت 
طبيعتهــا بمــا فــي ذلــك الســندات الإداريــة والماليــة.

ــا  ــة أساس ــة1 والمتعلّق ــندات الإداري ــذ الس ــة لتنفي ــوص المنظّم ــتقراء النص ــن اس ــبيّن م يت
ــة لســنة 2010  ــة، أنّ قانــون الماليّ ــة الرّاجعــة للدول بإجــراءات اســتخلاص الديــون العموميّ
ــبة  ــة المحاس ــكام مجلّ ــض أح ــى بع ــرات عل ــد أدخلا تحوي ــنة 2007 ق ــة لس ــون المالي وقان
ــة الســابقة  ــون العموميّ ــع اســتخلاص الدّي ــم أعمــال تتبّ ــك مــن خلال تنظي ــة، وذل العموميّ

ــه. ــة ل ــذي واللاحّق ــغ الســند التنفي لتبلي

غيــر أنــه وبالمقارنــة بين أجــل الإذعــان قبــل مباـــرة الأعمــال التنفيذيــة المعمــول بهــا فــي 
مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، المقــدر مبدئيــا بعشــرين يومــا وأجــل الإمهال فــي المادة 
ــة عــملا  ــذ الســندات الإداري ــك الأجــل بالنســبة لتنفي ــة، فــإن المشــرع اختصــر ذل الجبائي
بأحــكام الفصــل 102 مــن قانــون الماليــة لســنة 2004 والــذي تــم بموجبــه إضافــة المادة 31 
مكــرر لمجلــة المحاســبة العموميــة لتنــص علــى أنــه »يتضمــن محضر تبليــغ الســند التنفيذي 
إنــذارا بالدفــع فــي أجــل ثلاثــة أيــام بدايــة مــن تاريــخ التبليــغ وتباـــر عمليــات التنفيــذ 

1. Les titres de recouvrements

يراجع: جويدة قيقة، السندات التنفيذية الإدارية، مركز الدراسات القانونية والبحوث والنشر 1996، ص 17.
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ــد انتهــاء هــذا الأجــل1«. وهــذا الأجــل القصيــر جــدا يجــد تفســيره فــي كــون المديــن  عن
تمتــع بفــرص متعــددة للمجادلــة والمعارضــة والصلــح وبآجــال للوفــاء الرضائــي قبــل وبعــد 
تبليــغ الســند التنفيــذي الإداري، فــضلا عــن رغبــة المشــرّع فــي حفــظ مصالــح الخزينــة.

ــد  ــا تعتم ــبين أنه ــة يت ــون الجبائي ــع اســتخلاص الدي ــد الخاصــة بتتب ــتقراء القواع وباس
نظامــا خاصــا للآجــال يتــوزع بين مرحلتــي مــا قبــل تبليــغ الســند التنفيــذي ومرحلــة مــا 

بعــده يمكــن اختزالــه فــي مــا يلــي:

يتّضــح بالرجــوع إلــى القانــون عــدد 85 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2006 المتعلّــق 
ــة لســنة 2007 والقانــون عــدد 71 لســنة 2009 المــؤرّخ فــي 21 ديســمبر 2009  بقانــون الماليّ
المتعلّــق بقانــون الماليــة لســنة 2010 أنّ المشــرّع الجبائــي منــح المديــن آجــالا لتســوية 
وضعيتــه الجبائيــة بســداد ديونــه اختيــارا تنقســم إلــى نــوعين، آجــال عاديّــة وهــي المبــدأ 
فــي مــادّة اســتخلاص الدّيــون العموميّــة، وآجــال مختصــرة وهــي الاســتثناء فــي حــال كان 

الدّيــن العمومــي مهــدّدا بعــدم الــخلاص.

أ. في التسوية العادية

ــزت  نتــبيّن مــن تفحّــص المرحلــة الســابقة لقانــون الماليــة لســنة 2010 أن السّــمة التــي تميّ
بهــا أعمــال تتبّــع الدّيــون العموميّــة السّــابقة لتبليــغ السّــند التنفيــذي هــي الطــول والبــطء، 
حيــث تكــرّرت الإعلامــات الموجّهــة للمديــن فــي أكثــر مــن مــرة لمنحــه فرصــة الوفــاء بمــا 

عليــه مــن ديــون للإدارة.

ــة المحاســبة العموميّــة مــن أنّــه: تتمثــل  وفقــا لما جــاء بالفصــل 28 خامســا قديــم مــن مجلّ
أعمــال تتبّــع الدّيــون العموميّــة الســابقة لتبليــغ السّــند التنفيــذي فــي تبليــغ المديــن مقابــل 

إمضائــه بالاســتلام:
 إعاما أوليّا في جملة المبالغ المطلوبة منه.	 
 إعامــا مضمــون الوصــول فــي جملــة المبالــغ المطلوبــة منــه بعــد أجــل لا يقــلّ عــن 	 

ـــهر مــن تاريــخ الإعــام الأولــيّ.

1. ومن بين الآثار المترتبة عن هذا التنبيه هو سريان مدة الاعتراض على السند التنفيذي.
ويقدر هذا الأجل في القانون البلجيكي بأربع وعشرين ساعة ويقدر بثلاثين يوما في القانون اليمني، 

BOURS Jean-Pierre et PIROTTE Nathalie, art. préc, P83 :يراجع بخصوص ذلك
وكذلك: نجيب أحمد عبد الله الجبلي، الحجز الإداري، المكتب الجامعي الحديث 2006، ص 33.
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كمــا يتمتّــع المديــن بأجــل لا يقــلّ عــن خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ هــذا الإعلام لتســوية 
وضعيتــه قبــل أن يتولّــى المحاســب العمومــيّ تبليــغ السّــند التنفيــذي الصــاّدر ضــدّه.

إلّا أنّــه وبهــدف إضفــاء مزيــد مــن الفعاليّــة والســرعة فــي أعمــال تتبّــع الدّيــون العموميّــة، 
تــمّ تعديــل هــذه الآجــال، وتوحيــد إجــراءات تبليــغ الإعلامــات الســاّبقة للسّــند التنفيــذي 
ــح الفصــل 28 خامســا مــن  ــذي نقّ ــة لســنة 2010 ال بموجــب الفصــل 53 مــن قانــون الماليّ

مجلّــة المحاســبة العموميّــة المشــار لــه أعلاه وذلــك:
 باعتماد إعام وحيد لكلّ الدّيون العموميّة بدلا عن الإعامين.	 
ــند 	  ــغ السّ ــور لتبلي ــام المذك ــغ الإع ــخ تبلي ــن تاري ــا م ــين يوم ــل الثاث ــاد أج  واعتم

ــابقا. ــا س ــول به ــا المعم ــين يوم ــس وأربع ــن الخم ــا ع ــذي عوض التنفي

وعليــه، فــإنّ علــى المحاســب العمومــيّ المكلّــف بالاســتخلاص، وبمجــرّد تثقيــل الدّيــن 
ــوب ــغ المطل ــة المبال ــي جمل ــن ف ــى المدي ــد إل ــه إعلام وحي ــة، توجي ــة الماليّ ــر القباض بدفات

منه سدادها ومنحه أجلا لذلك، يكون أقصاه ـهرا من تاريخ تسلّمه الإعلام.

ويجب ان يتضمّن الإعلام الوحيد البيانات الوجوبية التالية:
 المركز المحاسبي وعنوانه.	 
 اسم المدين وعنوانه.	 
 معرّفه الجبائي أو رقم بطاقة التعريف الوطنيّة.	 

 مراجع تثقيل الفصل أو الفصول.	 

 مبلغ الدّين المتخلّد بالذمّة.	 

 عنوان الدّين.	 

 مصاريف الإعام الأوليّ.	 

ــدى 	  ــل أقصــاه ـــهر حســب إح ــي أج ــه ف ــد بذمت ــا تخلّ ــن لتســديد م ــوة المدي  دع

طــرق الخــاص المبيّنــة ظهــر الإعــام مــع ضــرورة التّنصيــص علــى رقــم الحســاب 
ــيّ بالاســتخاص. ــيّ المعن ــدي للمحاســب العموم البري

 مكان وتاريخ إصدار الإعام الوحيد.	 

 إمضاء المحاسب العمومي المختصّ وختم القباضة.	 
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ويتــمّ تبليــغ الإعلام الوحيــد بواســطة أحــد عــدول الخزينــة )مأمــور المصالــح الماليّة ســابقا(1 
إلــى المديــن نفســه فــي مقــرّه الأصلــي أو المختــار أينمــا وجــد، وفــي حــال عــدم العثــور علــى 
أحــد بالمحــلّ أو رفــض مــن وجــد بــه تســلّم الإعلام أو رفــض الإدلاء بهويّتــه، فــإنّ علــى عدل 
الخزينــة إرجــاع الإعلام خلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريخ إصداره إلــى قابض الماليّة 
ــوغ. ــة الوصــول مــع الإعلام بالبل ــن بواســطة رســالة مضمون ــى المدي ــى توجيهــه إل ليتولّ

والملاحــظ أنّ هــذا التعديــل فــي آجــال مرحلــة الاســتخلاص، لــم يشــمل الدّيــون الراّجعــة 
ــه ولئــن  ــة، حيــث أنّ للدولــة فحســب، بــل ـــمل أيضــا الدّيــون الراجعــة للجماعــات المحليّ
اقتضــت أحــكام المادّة 28 خامســا مــن مجلّــة المحاســبة العموميّــة أنّ أعمــال تتبّــع الدّيــون 
ــغ  ــة المبال ــي جمل ــيّ ف ــي: إعلام أول ــل ف ــذي تتمثّ ــند التنفي ــغ السّ ــابقة لتبلي ــة السّ العموميّ
المطلوبــة منــه مــع منحــه أجــل ـــهر لتســديد هــذه المبالــغ. وإعلام مضمــون الوصــول فــي 
جملــة المبالــغ المطلوبــة منــه مــع منحــه أجلا إضافيّــا بخمســة عشــر يومــا لتســوية وضعيتــه 
قبــل تبليغــه السّــند التنفيــذي، وذلــك بالنســبة إلــى المعلــوم علــى العقــارات المبنيّــة والمعلــوم 
علــى الأراضــي غيــر المبنيّــة التــي يتــمّ تحديدهــا كلّ ثلاث ســنوات وتتجــدّد ســنويّا بنفــس 
ــى  ــوم عل ــك المعل ــنة، وكذل ــن كلّ س ــي م ــرّة جانف ــن غ ــة م ــون مســتحقّة بداي ــدار وتك المق
الأكريــة. إلّا أنّ إعتمــاد هــذه الآجــال المشــار لهــا آنفــا ترتّــب عنــه بــطء فــي إجــراءات التتبّــع 
وتأخيــر فــي إجــراءات الاســتخلاص، الأمــر الــذي إســتوجب التقليــص فــي هــذه الآجــال، 
ــون  ــن مــع منحــه أجلا أقصــاه ثلاث ــدة المدي ــمّ تبليغــه لفائ ــد يت ــك باعتمــاد إعلام وحي وذل

يومــا لــخلاص مــا بذمّتــه قبــل تبليغــه السّــند التنفيــذي2.

ب. في التسوية الاستثنائية

ــة السّــابقة لتبليــغ السّــند التنفيــذي  ــع الدّيــون العموميّ لئــن اقتضــى المبــدأ أنّ أعمــال تتبّ
ــة مــع منحــه  ــغ المثقّل ــة المبال ــدا فــي جمل ــن إعلامــا وحي ــل فــي ضــرورة تســليم المدي تتمثّ
ــغ  ــي تبلي ــب العموم ــى المحاس ــل أن يتولّ ــه قب ــوية وضعيت ــا لتس ــون يوم ــدره ثلاث أجلا ق
ــا  ــا م ــن اســتثناء وفق ــو م ــدة لا تخل ــذه القاع ــادر ضــدّه، إلّا أنّ ه ــذي الصّ ــند التّنفي السّ
أورده القانــون عــدد 85 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 25 ديســمبر 2006 والمتعلّــق بقانــون الماليّــة 
لســنة 2007، حيــث أقــرّ الفصــل 28 سادســا مــن مجلــة المحاســبة العموميــة والــذي تمّــت 

1. تــم بموجــب القانــون عــدد 18 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 25 ســبتمبر 2012 و المتعلــق بتنقيــح بعــض أحــكام مجلــة المحاســبة العموميــة 
وضــع تســمية جديــدة »لمأمــور المصالــح الماليــة« ألا وهــي »عــدول الخزينــة«، لمزيــد التعمــق، يراجــع: جمــال الخميــري، عــدول الخزينــة 

بين تضــمين الحــق وقداســة الواجــب، القانونيــة عــدد 145/144 نوفمبــر 2012 ص 40 ومــا يليهــا

2. يراجــع فــي هــذا الشــأن: مذكــرة عامّــة عــدد 02 الصــادرة عــن الإدارة العامــة للمحاســبة العموميــة والاســتخلاص بتاريــخ 7 جانفــي 
2009 وكذلــك: مذكــرة عامــة عــدد 120 الصــادرة بتاريــخ 27 ديســمبر 2008، الملحــق عــدد: 6.
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إضافتــه بموجــب الفصــل 77 مــن قانــون الماليّــة لســنة 2007 1، مجموعــة مــن الحــالات التــي 
يكــون فيهــا الدّيــن مهــدّدا بعــدم الــخلاص والتــي تســمح للإدارة باســتخلاص مالهــا دون 
ــة أنّ ديــن الخزينــة صــار  ــه وإذا مــا ثبــت لقابــض الماليّ ــة، ذلــك أنّ احتــرام الآجــال العاديّ
مهــدّدا، فإنّــه يتــعيّن عليــه توجيــه إعلام مقابــل وصــل اســتلام2 إلــى المديــن يدعــوه بموجبــه 

إلــى تســديد مــا تخلّــد بذمّتــه فــي أجــل أقصــاه ســبعة أيّــام مــن تاريــخ اســتلامه.

أمّا بخصوص الحالات التي تستوجب اختصار آجال الإذعان فهي كالآتي:

الحالة الأولى: التوقّف عن النّشاط

وتتمّ معاينة هذه الحالة كالتالي:
 عنــد التوقــف القانونــي عــن النّشــاط وذلــك بقيــام المديــن بالتّصريــح بالتوقّــف عــن 	 

ــة. ــة إلــى المصالــح الجبائيّ النشــاط وبإرجــاع بطاقــة التعريــف الجبائيّ
ــام 	  ــد القي ــة نفســها عن ــح الجباي ــل مصال ــن قب ــف عــن النّشــاط م ــة التوقّ  أو بمعاين

ــي. ــات المســح الميدان بعملي
 أو عنــد معاينــة التوقّــف عــن النّشــاط مــن قبــل أعــوان التّنفيــذ بمناســبة إنجــاز أحــد 	 

أعمــال التتبّــع أو التّنفيــذ.
 ويمكن الحصول على المعلومة بطرق أخرى ـــريطة أن تكون ثابتة ومدعّمة بالحجّة.	 

الحالة الثانية: قيام دائن آخر بعمل تنفيذي

ــن  ــب المدي ــى مكاس ــذي عل ــل تنفي ــي بعم ــب العموم ــر المحاس ــر غي ــن آخ ــام دائ ــد قي عن
وإـــهار عمليّــة التبتيــت والبيــع بالرائــد الرســمي أو بالصحــف اليوميّــة.

الحالة الثالثة: التفريط في الأملاك

عنــد قيــام المديــن بالتّفريــط فــي أملاكــه مــع وجــوب التحــرّي فــي هــذه الحالــة، إذ لا 
يعتبــر بيــع جــزء مــن أملاك متعــدّدة تفريطــا يقصــد منــه تعريــض الدّيــن العمومــيّ لعــدم 

ــة  ــبة العمومي ــة للمحاس ــن الإدارة العام ــري 2007، الصــادرة ع ــخ 7 فيف ــدد 18 بتاري ــة ع ــرة العام ــذا الشــأن: المذك ــي ه ــع ف 1. يراج
والاســتخلاص ، الملحــق عــدد: 7.

2. أنظر: أنموذج لهذا الاعلام ،الملحق عدد: 8.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

الاســتخلاص، وإنّمــا يكــون التفريــط بتعــدّد وتتالــي عقــود بيــع الأملاك مــثلا، أو بيــع هــذه 
الأملاك بأثمــان زهيــدة مقارنــة مــع مــا هــو معمــول بــه، أو المســاهمة بــالأملاك فــي رأس 
مــال ـــركة والحصــول علــى إثرهــا علــى عــدد مــن الأســهم لا يتناســب وقيمــة الأملاك.

الحالة الرابعة: افتتاح إجراءات توزيع الأموال

أي فــي كلّ حــالات إعلان افتتــاح توزيــع أمــوال المديــن الصــادرة عــن مختلــف المحاكــم أو 
الأـــخاص المؤهــلين لذلــك.

ولعــلّ إلــزام المشــرع الإدارة بالمواجهــة أوكــد فــي الاســتخلاص الجبــري للدّيــون العموميــة 
باعتبــاره يتــمّ بمقتضــى ســندات إداريــة غيــر قضائيــة، وبإجــراءات غيــر تنازعيــة تكــون 
فيهــا الإدارة وهــي الدائــن المصــدرة للســند التنفيــذي بمالهــا مــن امتيــاز للســلطة العامــة، 

لذلــك تســتمرّ المواجهــة بعــد تبليــغ الســند التنفيــذي الإداري.

وإضافــة إلــى الإجــراءات الوجاهيــة الخاصــة بالمرحلــة الوديــة للاســتخلاص، أوجــب 
ــملا  ــن ع ــى المدي ــذي إل ــغ الســند التنفي ــري تبلي ــة الاســتخلاص الجب ــي مرحل المشــرع ف
بأحــكام المادة 26 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة التــي اقتضــت أنــه فــي حال امتنــاع المدين 
ــع  ــى تســديدها بجمي ــره عل ــم جب ــه يت ــة، فإن ــون عمومي ــه مــن دي ــد بذمت عــن دفــع مــا تخل
الطــرق القانونيــة وبمقتضــى بطاقــة تنفيذيــة تضبطهــا التراتيــب الخاصّــة بــكل صنــف مــن 
تلــك الدّيــون، وبالنســبة للدّيــون التــي لــم تــرد بشــأنها طريقــة خاصّــة للاســتخلاص، فإنــه 
ــتخلاص  ــف بالاس ــب المكلّ ــا المحاس ــزام يصدره ــة إل ــى بطاق ــتخلاصها بمقتض ــمّ اس يت
ويوقعهــا وزيــر الماليــة، أو مــن فــوّض لــه ذلــك لتصبــح نافــذة المفعــول1 ويتــم بعدئــذ تبليــغ 

بطاقــة الإلــزام بواســطة محضــر التبليــغ مــع توجيــه الإنــذار بالدفــع.

ونلاحــظ أنــه، وفــي حــال اعتــراض المطالــب بــالأداء علــى قــرار التوظيــف الإجبــاري2 
وصــدور حكــم عــن الجهــة القضائيــة المختصّــة يؤيّــد قــرار التوظيــف الإجبــاري أو يعدّلــه، 
فــإن هــذا الحكــم أو قــرار التوظيــف الإجبــاري يكــون هــو الســند التنفيــذي الــذي يجــب 

1. كمال العياري، إجراءات التقاضي والتنفيذ في المادة الجبائية، مجمع الأطرش للكتاب المختص 2009، ص 428.

2. وفقــا لأحــكام المادة 52 مــن م.ح.إ.ج فإنــه ينفــذ قــرار التوظيــف الإجبــاري للأداء بصــرف النظــر عــن إجــراءات الاعتــراض المتبعــة 
ويتوقــف تنفيــذ القــرار بدفــع 20% مــن أصــل الأداء المســتوجب أو تقديــم ضمــان بنكــي بنفــس المبلــغ وذلــك فــي أجــل ســتين يومــا مــن 
ــة والاســتخلاص  ــغ، ويراجــع فــي هــذا الشــأن مذكــرة عامــة عــدد 120 صــادرة عــن الادارة العامــة للمحاســبة العمومي ــخ التبلي تاري

بتاريــخ 26 أكتوبــر 2009، الملحــق عــدد 9.
ــة والتصــرف  ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــات العل ــة، حولي ــي المادة الجبائي ــراوي، الاختصــاص الاســتعجالي ف ــر الزك ــع: الصغي يراج

ــا. ــا يليه ــة 57 وم ــدد 1، 2007 الصفح ــة، الع ــوم القانوني ــة I، العل بجندوب
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ــزام  ــة إل ــدون اســتصدار بطاق ــة ب ــري اللاحق ــذ الجب ــام بأعمــال التنفي ــد القي اعتمــاده عن
أخــرى فــي ـــأنه. وفــي هــذه الصــورة يتــم توجيــه تنبيــه بالدفــع مصحوبــا بنســخة مــن 
محضــر إعلام المديــن بالحكــم أو القــرار1 والــذي يتــعين أن تكــون فــي حيــازة قابــض الماليــة 

نســخة منــه عنــد تثقيــل الديــن.

وبالإضافــة إلــى بطاقــة الإلــزام التــي يقــع اعتمادهــا لاســتخلاص الديــون التــي لــم تــرد 
ــب  ــة يتطل ــات المحلي ــة للجماع ــون الراجع ــإن اســتخلاص الدي ــة خاصــة، ف بشــأنها طريق

ــل. ــي ـــكل جــداول تحصي صــدور أذون اســتخلاص ف

ويعتبــر جــدول التحصيــل2 نافــذا حــال إمضائــه مــن قبــل رئيــس الجماعــة المحليــة كمــا 
ــة، يجعــل منهــا  ــل محاســب الجماعــة المحلي ــه مــن قب ان إمضــاء النســخ المســتخرجة من
ســندا تنفيذيــا يمكــن بمقتضــاه إجــراء التتبعــات المســتوجبة لاســتخلاص الديــون الراجعــة 

للجماعــة المحليــة المثقلــة بموجبــه.

ــل فــي  ــون تتمث ــة، فــإن ســندات الدي ــون الراجعــة للمؤسســات العمومي أمــا بالنســبة للدي
مضــامين الأحــكام التــي تعتبــر ســندات نافــذة بنفســها دون حاجــة إلــى إكســائها بالصبغة 
ــى القباضــات  ــم المختصــة وترســلها إل ــن طــرف المحاك ــا م ــم إعداده ــث يت ــة حي التنفيذي

الماليــة قصــد التثقيــل والاســتخلاص.

ــي  ــا ف ــن وســندا تنفيذي ــل ســند دي ــذي يمث ــذي ال ــم التنفي ــك الرقي ــب ذل ــى جان ونجــد إل
نفــس الوقــت، إذ يتــم إعــداده مــن طــرف المحاكــم التــي تضفــي عليــه الصبغــة التنفيذيــة 
قبــل إحالتــه علــى القباضــة قصــد التثقيــل والاســتخلاص، ويســتعمل لاســتخلاص 
المعاليــم التــي وقعــت تســبقتها فــي إجــراءات التســجيل المؤجلــة الدفــع كمــا يعتمــد أيضــا 

ــة. ــة العدلي ــوان الإعان ــت تســبقتها بعن ــي وقع ــف الت اســتخلاص المصاري

ــم مــع مراعــاة الأحــكام  ــذي يت ــغ الســند التنفي ــغ، فــإن تبلي ــة التبلي أمــا بخصــوص طريق
ــة  ــة والتــي أحــال إليهــا الفصــل 29 مــن مجل ــة والتجاري ــة المرافعــات المدني ــواردة بمجل ال

1. وذلك وفقا لما جاء بالمذكرة العامة عدد 16 بتاريخ 28 فيفري 2003.

2. جداول التحصيل المعنية هي:
- جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية،

- جدول تحصيل المعلوم على الأراضي غير المبنية،
- جدول تحصيل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،

- جدول تحصيل مساهمة المالكين الأجوار في مصاريف الأـغال الكبرى.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــب  ــا حس ــا وتنفيذه ــع إبلاغه ــع يق ــج التتب ــه أن »حج ــاء ب ــذي ج ــة ال ــبة العمومي المحاس
ــة«. ــة والتجاري ــات المدني ــة المرافع ــررة بمجل ــغ المق ــد والصي القواع

مبادئ وقواعد نظام أطراف التنفيذ الجبري

الباب الثاني:

يتدخل في عملية التنفيذ ثلاثة أطراف هم:
 الدائــن المتتبــع للتنفيــذ ويســمى القائــم بالتتبــع أو الدائــن العاقــل لأنــه يتتبــع التنفيــذ 	 

عــادة عــن طريــق الحجــز أي العقلــة.
 المدين الذي يتم التنفيذ ضده أو من يأخذ مركزه.	 
 مأمــور التنفيــذ المباـــر لإجــراءات التنفيــذ الجبــري وجوبــا، إذ مبدئيــا لا يتــم 	 

ــذ  ــادي للتنفي ــام الع ــي النظ ــه ف ــر علي ــه يحج ــل أن ــن ب ــن الدائ ــرة م ــذ مباـ التنفي
الجبــري حتــى مجــرد حضــور أعمــال التّنفيــذ وإنمــا يجــب تدخــل مأمــور عمومــي 

ــة1. ــادة الجبائي ــي الم ــة ف ــدل الخزين ــذ أو ع ــدل التنفي ــو ع ــص ه مخت

القائم بالتتبع: طالب التنفيذ

المبحث الاول:

تقتضــي قاعــدة الضمــان العــام منــاط المادة 192 م ح ع القاضيــة بــأن »مكاســب المديــن 
ضمــان عــام لدائنيــه« ان يكــون لــكل دائــن مهمــا كان مصــدر أو طبيعــة أو صفــة أو مرتبــة 
دينــه حــق تتبــع التنفيــذ الجبــري ضــد مدينــه ومحاصصــة مــع غيــره مــن الدائــنين العاقــلين 

أو المعتــرضين إذا تعــددوا فــي محصــول التنفيــذ عنــد الاقتضــاء.

1. يراجع في خصوص مأموري التنفيذ: كتابنا، التنظيم القضائي العدلي، باب مساعدي القضاء، مأمور التنفيذ.
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ويكرس المشرع التونسي هذا الحق صلب المادة 288 م م م ت التي جاء فيها:
ــه  ــه ولخلفائ ــه ولمحامي ــي ولوكيل ــه القانون ــه ولممثل ــوم ل ــذ مخــول للمحك ــب التنفي »حــق طل

ــون.« ــواردة بالقان ــه بالشــروط ال ولدائني

وككل عمــل اجرائــي يخضــع طلــب التنفيــذ إلــى قاعــدة ثلاثيــة المصلحــة والصفــة والاهليــة 
المنصــوص عليهــا بالفصــل 19 م م م ت

الفقرة الأولى: من حيث الحق في الحماية القانونية: شرط المصلحة

ــرط المصلحــة فــي طلــب التنفيــذ علــى مســتوى كل مراحــل واجراءات  لقــد كــرس المشــرع ـ
التنفيــذ، مــن اســتصدار الســند التنفيــذي إلــى طلــب المحاصصــة والتوزيــع. وبنــى علــى 
اساســها بعــض الدعــاوى والحقــوق اختصــارا للإجــراءات أو تخفيفا لأعبائهــا على المدين:

	 على مستوى السند التنفيذي:

لا يتــم التنفيــذ الا بمقتضــى نســخة تنفيذيــة مــن ســند تنفيــذي، لذلــك اـــترطت المادة 252 
مرافعــات لتســليم نســخة تنفيذيــة مــن الحكــم ان يكــون قــد صــدر فــي مصلحــة طالبهــا 
إذ تقــول :»كل خصــم صــدر فــي منفعتــه حكــم«. فتســلم النســخة التنفيذيــة مــن حــق كل 
ــن  ــا ضــده، لك ــا أو مطعون ــا طاعن ــا أو مطلوب ــزاع ســواء كان طالب ــي الن خصــم طــرف ف
ــا أو  ــه حق ــررا ل ــد صــدر مق ــون ق ــه أي ان يك ــي منفعت ــم صــدر ف ــون الحك ـــرط ان يك

معترفــا لــه بمركــز قانونــي أو حاميــا لــه مصلحــة.

وكرديــف لهــذا الشــرط وعلــى مســتوى حــق الطعــن فــي الأحــكام نجــد مبــدأ الاخفــاق قائما 
كشــرط لتوفــر المصلحــة مــن الطعــن فــي الحكــم، فمــن لــم يخفــق فــي دعــواه لاحــق لــه فــي 

الطعــن فــي الحكــم الصــادر فيهــا1.

	 على مستوى وسائل التنفيذ:

يتجســم هــذا الشــرط مــن خلال مبــدا اساســي مــن مبــادئ التنفيــذ وهــو مبــدأ التناســب 
الــذي يقتضــي حصــر حــق الدائــن العاقــل فــي التنفيــذ فــي حــدود مــا يفــي بدينــه والــذي

يستوجب التناسب بين قيمة الدين المحكوم به وقيمة المال المعقول.

ــاب  ــة، ب ــة للخصوم ــة العام ــا، النظري ــا: كتابن ــي الاحــكام عموم ــن ف ــة الطع ــاق وـــروط مقبولي ــدأ الاخف ــي خصــوص مب 1. يراجــع ف
ــن ــة للطع الشــروط العام

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــد عــن القــدر الكافــي  ــة مــا يزي ــدأ التناســب تحجــر المادة 307 مرافعــات عقل ــا مب وتطبيق
لــخلاص ديــن العاقــل مــن مــال المديــن، كمــا جعــل المشــرع مــن التنصيــص علــى مقــدار 
ــت  ــا كان ــة أي ــة ولصحــة محضــر العقل ــب الإذن بالعقل ــول مطل ــا لقب ــن ـــرطا وجوبي الدي

ــة. ــو كانــت تحفظي طبيعتهــا ول

وتبعــا لذلــك وضمانــا لاحتــرام مبــدأ التناســب أجــاز المشــرع بــالمادة 436 للمديــن المعقــول 
ــة الجماعيــة  ــة فــي حــدود مــا يفــي بالــخلاص فــي صــورة العقل عليــه طلــب حصــر العقل

علــى معنــى المادة 424 مرافعــات.

وتجيــز المادة 435 فــي نفــس الإطــار للمديــن المعقــول عليــه الــذي يثبــت أن مــا توفــره لــه 
عقاراتــه مــن دخــل صــاف مــدة ســنة كاف لــخلاص ديــن العاقــل، وأنــه أنــاب هــذا الاخيــر 
لقبــض ذلــك الدخــل خالصــا لدينــه أن يطلــب مــن المحكمــة ان تــأذن بتوقيــف التنفيــذ علــى 

أن يســتأنف كلمــا حيــل دون اســتخلاص الدائــن لذلــك الدخــل.

وفــي نفــس الســياق يحجــر المشــرع بــالمادة 303 مرافعــات اجــراء العقلــة التنفيذيــة إن كان 
مــن المتوقــع أن لا يتــم بيــع الامــوال المعقولة الا بصعوبة نظرا لارتفــاع قدر مصاريف العقلة 
والبيــع. وهــذه القاعــدة الــواردة ضمــن الأحــكام العامــة تســري علــى كل عقلــة تنفيذيــة.

وقــد تشــدد المشــرع فــي تطبيــق مبــدا التناســب حيــث لا يشــترط الثبــوت القطعــي انعــدام 
المصلحــة بــل أنــه يبنــي انعــدام المصلحــة مــن العقلــة علــى مجــرد الاحتمــال وعلــى أســاس 
تعســف مفتــرض فــي اســتعمال حــق التنفيــذ الجبــري، مــا دام الدائــن العاقــل لــم يفعــل إلا 

مــا يقتضيــه حقــه فــي التنفيــذ ودون نيــة الاضــرار بالمديــن المعقــول عليــه.

ــرط توفــر المصلحــة العــام هــو الذي جعــل من القواعد الاساســية فــي التنفيذ  ولعــل نفــس ـ
منع العقلة على العقلة محل المادة 313، التي أوجبت في صورة تعدد الدائنين اتباع اجراء 
الاعتــراض علــى العقلــة توحيــدا لإجــراءات التنفيــذ واختصارا لهــا وتخفيفا لعبئهــا كذلك.

	 على مستوى المحاصصة والتوزيع:

ــث  ــون مــن حي ــز بين الدي ــة والتماي ــى أســاس المفاضل ــذ عل ــع محصــول التنفي ــوم توزي يق
طبيعتهــا أو مراتبهــا، لذلــك تنعــدم المصلحــة مــن العقلــة ذاتهــا أو مــن الاعتــراض عليهــا 
إذا كان ديــن الدائــن العاقــل الاول ممتــازا أو ذي مرتبــة أعلــى وكان ديــن الدائــن المعتــرض 
دينــا عاديــا أو اقــل مرتبــة منــه وكان المال المعقــول لا يكفــي لســداد ديــن الدائــن المتقــدم 

بالرتبــة أو فــي بالامتيــاز.
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وتكريسا لهذه القاعدة نصت المادة 432 مرافعات على أنه:
»إذا اتضــح ان المبتــت لــه هــو الدائــن الوحيــد وانــه مرتهــن للعقــار ومرســم أو انــه صاحــب 
ترســيم مــن الرتبــة الأولــى فلا يجــب عليــه  أن يؤمــن خلال الأجــل المنصــوص عليــه بالفقــرة 

المتقدمــة إلا الجــزء مــن ثمــن التبتيــت الــذي يفــوق مقــدار دينــه الموثــق بالترســيم.«

فلا مصلحــة مــن تأجيــل خلاصــه مرحلــة الترتيــب والتوزيــع كمــا لا مصلحــة لدائــن آخــر 
مــن المعارضــة فــي خلاصــه المبكــر بالشــروط المذكــورة، ونفــس الحكــم أقــره المشــرع عنــد 

تبتيــت الأصــل التجــاري صلــب المادة 243 فقــرة ســابعة.

أمــا فــي ـــان اجــراءات التوزيــع نفســها موضــوع البــاب التاســع مــن المجلــة، فــإن المادة 
464 م م م ت أوقفــت واجــب تــأمين محصــول التنفيــذ بصنــدوق الودائــع والأمانــات المحمول 

علــى مــن بيــده المال علــى عــدم كفاية ذلــك المال لخلاص جملة الدائنين أو علــى عدم اتفاقهم 
علــى التوزيــع الرضائــي طبــق الصيــغ وفــي الأجــل المنصوص عليهــا بــالمادة 463 م م م ت.

ويبقــى مــدى توفــر ـــرط المصلحــة كشــرط عــام موكــولا لتقديــر المحكمــة فــي ـــأن كل 
عمــل أو اجــراء تنفيــذي. وقــد ذهــب فقــه قضــاء الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب إلــى 

اعتبــاره مــع ـــرطي الصفــة والأهليــة مــن النظــام العــام1.

لكــن لا يكفــي توفــر المصلحــة الشــرعية فــي طلــب التنفيــذ الجبــري بــل يجــب أن يقتــرن 
ــة. بشــرطي الصفــة والاهلي

الفقرة الثانية: من حيث صفة القائم بالتتبع : شرط الصفة

إذا كان ـــرط المصلحــة ينصــرف إلــى المنفعــة التــي يجنيهــا أو يرمــي إلــى جنيهــا طالــب 
التنفيــذ مــن وراء مباـــرة الاجــراء التنفيــذي، فــإن الصفــة تنصــرف إلــى الســلطة أو المكنــة 
القانونيــة التــي تخــول لصاحبهــا طلــب تحقيــق المنفعــة المجســمة لتلــك المصلحــة أي التــي 

تخــول لــه حــق طلــب التنفيــذ أمــا اصالــة فــي حــق نفســه أو نيابــة فــي حــق غيــره.

1. تعقيــب د م عــدد 44699 بتاريــخ 18 مــاي 1995 مجموعــة 1995. 1996 ص 12. وتعقيــب مدنــي عــدد 40092 بتاريــخ 25 مــارس 1996، ن 
م ت 1996 ص 144. يراجــع: كتابنــا، النظريــة العامــة للخصومــة، مبحــث الدفــوع. مرجــع ســابق، وكتابنــا، التنظيــم القضائــي العدلــي، 

مبحــث الجــزاء الاجرائــي.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ويتبين من أحكام المادة 288 مرافعات أن حق طلب التنفيذ الجبري مخول لأصناف أربعة هم:
 المحكوم له ـخصيا	 
 ممثل المحكوم له: القانوني أو الاتفاقي	 

 خلف المحكوم له	 

 دائنو المحكوم له	 

	 المحكوم له:

ــذي  ــى مقتضــى المادة 252 مرافعــات وال ــه حكــم عل ــي منفعت ــذي صــدر ف هــو الطــرف ال
يخــول لــه القانــون حــق طلــب نســخة تنفيذيــة مــن الحكــم. فهــو صاحــب الحــق الأصلــي 
فــي التنفيــذ والــذي تســتمد منــه الأطــراف الأخــرى صفتهــا فــي طلــب التنفيــذ خلافــة عامــة 
أو خلافــة خاصــة بحكــم القانــون أو بحكــم الاتفــاق. فهــو إذا صاحــب الصفــة الموضوعيّــة 

مــا دام يجتمــع لديــه الحــق الموضوعــي والحــق فــي التنفيــذ وصلاحيــة طلبهمــا معــا.

ويجــب أن تثبــت صفتــه فــي طلــب التنفيــذ مــن خلال الســند التنفيــذي ذاتــه باعتبــاره طرفــا 
مباـــرا أو ممــثلا فيــه بمــن لــه الصفــة الاجرائيّــة فــي القيــام فــي حقــه. فيكفــي الرجــوع 
إلــى ديباجــة نســخة الحكــم لمعرفــة أطرافــه لأن مــن التنصيصــات الوجوبيــة فــي كل حكــم 

التــي ضبطهــا الفصــل 123 م م م ت بيــان هويــة أطرافــه.

	 ممثل المحكوم له:

وهو اتفاقي أو قانوني.

1. الممثل القانوني:
هــو الشــخص الطبيعــي الــذي يعطيــه القانــون صلاحيــة وســلطة تمثيــل غيــره. فهــو يمكــن 
أن يكــون الشــخص الطبيعــي الممثــل للــذات المعنويــة كوكيــل الشــركة المحــدودة المســؤولية 
أو رئيــس الجمعيــة أو المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي حــق الدولــة أو الموظــف المؤهــل 
ــك  ــة. وهــو كذل ــم فــي حقهــا كمــا فــي المادة الجبائي ــا أو المحتســب العمومــي، القائ قانون
ــا  ــون أو ناقصه ــة كالمجن ــم الأهلي ــى عدي ــدم عل ــى القاصــر أو المق ــي أو الوصــي عل الول
كالمحجــور عليــه لضعــف عقــل أو لســفه وهــو كذلــك امين الفلســة فــي حــق جماعــة الدائــنين 

وحتــى فــي حــق المديــن المفلــس.
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فلــكل هــؤلاء الأصنــاف مــن الممثــلين القانونــيين الصفــة فــي طلــب تنفيــذ الحكــم الصــادر 
فــي منفعــة مــن يمثلونــه ولفائدتــه.

2. الوكيل الاتفاقي:
ويشمل هذا الصنف الوكيل العادي ووكيل الخصام كالمحامي.

والوكالة الاتفاقية أما أن تكون عامة أو خاصة مادة 1116 م ا ع.

والتوكيــل الخــاص هــو الــذي يتعلــق بنازلــة أو نــوازل مخصوصــة أو الــذي يقتصــر علــى 
ــة لتنفيذهــا  ــوازل أو الاعمــال الضروري ــك الن ــر تل ــل غي ــة فلا يباـــر الوكي ــة معين مأموري

بحســب العــادة ونــوع النازلــة.

وتوكيــل الخصــام هــو توكيــل خــاص علــى مقتضــى المادة 1118 م ا ع التــي تنــص علــى 
عــدم جــواز قبــض المال أو الإقــرار مــن وكيــل الخصــام الا إذا نــص لــه صراحة علــى ذلك.

لكــن المشــرع اســتثنى المحامــي مــن هــذا المنــع حيــث خــول لــه بموجــب المادة 288 م م م ت 
حــق طلــب التنفيــذ الجبــري وبالتالــي حــق القبــض فــي حــق موكلــه، بــل أنــه أوجــب ذلــك 
عليــه فــي البيوعــات العقاريــة تتبعــا لإجــراءات التبتيــت والمزايــدة دفعــا وقبضــا وتأمينــا 

للمصاريــف والثمــن كمــا ســوف نــرى فــي بــاب عقلــة العقــارات وبيعهــا.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــه أو التفويــض  ــد الوكيــل فــي جميــع أمــوال موكل أمــا التوكيــل العــام فيقتضــي اطلاق ي
لــه فــي أمــر خــاص مــعين. ولــه تبعــا لذلــك أن يفعــل مــا هــو فــي مصلحــة موكلــه بحســب
نــوع النازلــة وعــرف التجــارة. ولــه اســتخلاص مــا لموكلــه قبــل الغيــر وأداء مــا عليــه مــن 
ــه  الديــون واجــراء مــا مــن ـــأنه حفــظ حقوقــه والقيــام لــدى القضــاء علــى مدينــي موكل
وتعميــر ذمتــه بالقــدر الضــروري لإتمــام مــا وكل عليــه بصريــح منطــوق المادة 1119 م ا ع 

عــدا مــا اســتثنته المادة 1120 م ا ع1.

إذا للمحامــي وللوكيــل الخــاص المأذون وللوكيــل المفــوض حــق تتبــع أعمــال التنفيــذ 
ــه. ــي حق ــراء ف ــض والإب ــه والقب ــق موكل ــي ح ــري ف الجب

وينــدرج ضمــن النيابــة الاتفاقيــة تكليــف ـــركة اســتخلاص الديــون بطلــب تنفيــذ حكــم أو 
محفظــة الأحــكام الموكــول إليهــا. لكــن ـــرط أن تكــون العلاقــة معهــا مبنيــة علــى وكالــة 
مأجــورة. فــإذا كان مبنــى تلــك العلاقــة هــو إحالــة الديــون موضــوع الحكــم أو الأحــكام إلى 

الشــركة فــإن صفــة المطالبــة بالتنفيــذ تكــون الخلافــة بوجــه خــاص وهــو عقــد الإحالــة2.

	 خلف المحكوم له:

الخلف هو كل من انتقل إليه حق من غيره، والخلافة وجهان إما عامة وإما خاصة:

ــة بذاتهــا مــن  ــر معين ــرة غي ــن تنتقــل إليهــم التركــة أو صب ــف بوجــه عــام هــم الذي والخل
التركــة مــن اصلهــم بموجــب الوفــاة كالورثــة والموصــى لهــم بنســبة مشــاعة مــن المخلــف.

1. الفصــل 1117 التوكيــل الخــاص هــو الــذي يتعلــق بقضيــة أو قضايــا مخصوصــة أو الــذي يقتصــر علــى مأموريــة محــدّدة فلا يباـــر 
الوكيــل فــي ذلــك إلا القضايــا أو الأعمــال المعينــة لــه مــع مــا يتعلــق بهــا تعلقــا ضروريــا بحســب العــادة ونــوع القضيــة.

الفصــل 1118 التوكيــل علــى الخصــام يعتبــر توكــيلا خاصــا وأحــكام هــذا القانــون تجــري عليــه فليــس لوكيــل الخصــام إلا مــا خصــص 
لــه ولا يســوغ لــه قبــض المال ولا الإقــرار ولا الاعتــراف بديــن ولا الصلــح إلا إذا نُــصَ لــه علــى ذلــك ويجــب أن يكــون التوكيــل علــى 
الخصــام بالإـــهاد غيــر أن الوكيــل إذا كان مأذونــا بموجــب القانــون حمــل علــى أنــه وكيــل فــي القضيــة التــي حججهــا بيــده ولــو لــم 

يكــن بيــده رســم توكيــل فيهــا.
الفصل 1119 التوكيل العام هو إطلاق يد الوكيل في جميع أمور موكله أو التفويض له في أمر خاص.

ولــه بمقتضــى هــذا التوكيــل أن يفعــل مــا كان فــي مصلحــة المــوكل بحســب نــوع المعاملــة وعــرف التجــارة ولــه اســتخلاص مــا لموكلــه 
قبــل الغيــر وأداء مــا عليــه مــن الديــون وإجــراء مــا مــن ـــأنه حفــظ حقــوق موكلــه والمنازعــة فــي الحــوز والقيــام علــى مدينــي موكلــه 

وتعميــر ذمتــه بالقــدر الضــروري لإتمــام مــا وكل عليــه.
ــزاع  ــمين الحاســمة للن ــه الي ــح: توجي ــي إلا بنــص صري ــا يأت ــه أن يفعــل م ــس ل ــده لي ــت ي ــا أطلق ــل المفــوض مهم الفصــل 1120 الوكي
والإقــرار لــدى قــاض والجــواب فــي أصــل الدعــوى وقبــول حكــم أو الإســقاط فيــه والصلــح والتحكيــم والإبــراء مــن ديــن والتفويــت فــي 
عقــار أو فــي حــق عقــاري وتوظيــف رهــن عليهمــا وفســخ رهــن موكلــه علــى الغيــر ورهــن منقــول والتســليم فــي توثقــه إلا بــخلاص الديــن 

والتبــرع وبيــع محــل تجــارة بمــا فيــه أو ـــراؤه والشــروع فــي تصفيتــه وعقــد ـــركة. كل ذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خلافــه.

2. ينظــم ـــركات اســتخلاص الديــون القانــون عــدد 4 لســنة 1998 المــؤرخ فــي 2 فيفــري 1998 والــذي جعــل لهــا حــق مباـــرة 
ــة مأجــورة أو فــي حــق نفســها  ــه بعقــد وكال ــة عــن المحكــوم ل ــي تتبــع التنفيــذ بوجــهين: إمــا نياب اســتخلاص ديــون حرفائهــا وبالتال

ــن. ــة دي ــار إحال ــي إط ــا، أي ف ــون معاقده بموجــب ـــراء دي
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ــي  ــم بوجــه خــاص ف ــم الحــق مــن أصله ــل إليه ــن ينتق ــف بوجــه خــاص، هــم الذي والخل
حيــاة الأصــل المحيــل كالمشــتري أو الموهــوب لــه أو بموجــب الوفــاة كالموصــى لــه بشــيء 

مــعين مــن التركــة.

ــم  ــند خلافته ــف وس ــة الخل ــات صف ــم اثب ــي منه ــف يقتض ــوح للخل ــذ المفت ــب التنفي وطل
ــذ. ــب التنفي ــي طل ــن ف ــل الدائ ــول مح للحل

وإذا حصــل نــزاع أو اـــكال فــي الصفــة فــإن العمــل يكــون علــى مقتضــى أحــكام المادة 
290 م م م ت مــن نفــس المجلــة أي يجــب اتبــاع اجــراءات الصعوبــة التنفيذيــة.

ــة بأنهــم  ــى القاعــدة العامــة القائل ــذ يســتند إل ــع التنفي وحــق الخلــف بوجــه عــام فــي تتب
يحلــون محــل أصلهــم فيمــا لــه أو عليــه مــن حقــوق وفــي حــدود مخلفــه علــى اعتبارهــم
يواصلــون ـــخص أصلهــم ويباـــرون حقــا دخــل ذمتــه الماليــة وانتقــل اليهــم منــه بوجــه 

عــام وبحكــم القانــون بموجــب الوفــاة.

ــول  ــك أن حل ــف بوجــه خــاص، ذل ــف بوجــه عــام والخل ــا بين الخل ــف م ــر يختل لكــن الأم
الخلــف بوجــه عــام هــو حلــول قانونــي لا يحتــاج إلــى تقديــم ســند لإحالــة ســوى مــا يثبــت 
وفــاة مورثهــم وفــاة طبيعيــة أو وفــاة حكميــة وصفــة الــوارث أو الموصــى لــه. أمــا الخلــف 
بوجــه خــاص فــإن عليهــم اثبــات انتقــال الديــن أو الحــق موضــوع الســند التنفيــذي لهــم 
علــى مقتضــى المادة 205 م ا ع وـــرط اعلام المديــن بالانتقــال أو قبولــه لــه برســم ثابــت 

التاريــخ أي انهــم يعاملــون معاملــة الدائــنين للمحكــوم لــه.

لكــن المادة 481 فقــرة ثالثــة م ا ع تجعــل الورثــة وكل مــن آل اليــه حــق مــن أحــد الخصــوم 
يأخــذون حكمهــم مــن حيــث اتصــال القضــاء إذا كانــوا يباـــرون مــا لأصلهــم مــن حــق 
وبهــذا يكــون للخلــف بوجــه خــاص حــق طلــب تنفيــذ الســند الصــادر فــي منفعــة أصلهــم 
ــيء دخــل ذمتــه الماليــة وآل  إذا كانــوا يطلبــون تنفيــذ حكــم قضــى لمنفعــة أصلهــم بحــق أو ـ
إليهــم منــه بإرادتــه وبوجــه خــاص دون حاجة إثبــات حلولهم طبق أحــكام المادة 205 مدني1.

1. الفصــل 204 عقــد إحالــة الديــن أو الحــق أو المطالبــة لــدى المحاكــم يكــون تامــا متــى رضــي بــه الطرفــان فيدخــل المحــال لــه مدخــل 
المحيــل مــن تاريــخ الإحالــة.

الفصــل 205 لا يتــم الانتقــال للمحــال لــه بالنســبة للمديــن أو لغيــره إلا بــالإعلام بانتقــال الديــن أو قبــول المديــن للانتقــال بكتــب ثابــت 
التاريــخ وذلــك عــدا الأحــوال المقــررة بالفصــلين 219 و220 

الفصــل 206 إحالــة أكريــة العقــارات أو غيرهــا ممــا يقبــل الرهــن العقــاري أو المداخيــل الدوريــة المرتبــة عليهــا لا تعتبــر بالنســبة للغيــر 
إلا إذا كانــت مــدة تزيــد علــى عــام واحــد وحــررت بكتــب ثابــت التاريــخ.

الفصل 207 إذا وقعت إحالة دين لشخصين فالذي يسبق بإعلام المدين بالإحالة يقدم على الآخر ولو مع تأخر تاريخ إحالته. 
الفصــل 208 إذا أدى المديــن دينــه للدائــن أو انقضــى الديــن بوجــه آخــر بموافقــة الدائــن قبــل بلــوغ الإعلام بالإحالــة إليــه مــن المحيــل 

أو مــن المحــال لــه برئــت ذمتــه إذا لــم يكــن فــي ذلــك تدليــس أو تقصيــر فاحــش.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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ويجــب احترامــا لمبــدأ المواجهــة علــى الخلــف اعلام المديــن المحكــوم عليــه أو خلفــه عنــد 
التنفيــذ علــى تركتــه بســند خلافتــه فإذا كان وارثا يعلــم بحجة الوفاة المثبتــة لصفة الوارث، 
وإذا كان موصــا لــه يعلــم بحجــة الوصيــة وإذا كان محــالا إليــه يعلــم بكتــب الاحالــة، لكــن 
لا يلــزم هــذا الإعلام إذا كانــت احالــة الديــن حصلــت بموافقــة المديــن وعلمــه بالمحــال لــه.

	 دائنو المحكوم له:

ــه  ــذ، ولا يعــد ممــثلا في ــب التنفي ــا فــي الحكــم موضــوع طل ــه ليــس طرف ــن المحكــوم ل دائ
وهــو ليــس خلفــا لا خلافــة عامــة ولا خلافــة خاصــة، وإنمــا هــو غيــر لا يتصــل القضــاء 
بالســند التنفيــذي الصــادر لمنفعــة مدينــه فــي حقــه، ويحــق لــه الاعتــراض عليــه لــو اقتضــت 
مصلحتــه ذلــك. لــذا يجــب عليــه إثبــات حلولــه محــل مدينــه فــي اقتضــاء مــا لــه مــن ديــن 
علــى مقتضــى أحــكام المادة 306 م ا ع التــي تخــول لــه عــرض نازلتــه علــى الحاكــم بعــد 
اثبــات حقوقــه. ويمكــن لــه الحصــول علــى اذن بعرقلــة حقــوق وديــون مدينــه غيــر المتصلــة 
ــن  ــه م ــم الصــادر لفائدت ــذ الحك ــي مباـــرة تنفي ــه ف ــول محل ــر أو بالحل ــى الغي ــه عل بذات

خلال مــا اصطلــح علــى تســميته بالدعــوى المنحرفــة أو دعــوى الحلــول.

ــه مــن ديــون  ــه فــي اقتضــاء دين ــول الدائــن محــل المحكــوم ل إذا لا بــد مــن حكــم فــي حل
مدينــي مدينــه بموجــب تنفيــذ الحكــم الصــادر لفائــدة مدينــه صاحــب الحــق الأصلــي فــي

التنفيذ.

وإذا ثبــت الحلــول القانونــي أو الاتفاقــي أو القضائــي محــل المحكــوم لــه فــي التنفيــذ فــإن 
المحــال لــه يحــل محــل الدائــن فــي حــق التنفيــذ وفــي مــا اتخــذه مــن اجــراءات تنفيذيــة 
ــة التــي انتهــت اليهــا تلــك الاجــراءات. وقــد كــرس المشــرع  ويواصــل التنفيــذ مــن المرحل
المصــري هــذا الحــل صراحــة صلــب المادة 283 مرافعــات التــي نصــت علــى أن مــن يحــل 
قانونــا أو اتفاقــا محــل الدائــن فــي حقــه يحــل محلــه كذلــك فــي مــا اتخــذه مــن اجــراءات 
التنفيــذ، وقــد عللــت المذكــرة الايضاحيــة هــذا الحــل بغايــة اختصــار الوقــت والمصاريــف  
وبكونــه يتماـــى مــع مــا اقتضتــه المادة 329 مدنــي مــن أن المحــال لــه يحــل محــل الدائــن 

فــي خصائــص حقــه وفــي ضماناتــه وفــي توابعــه1.

1. أبو الوفاء مرجع مذكور رقم 86. أمينة النمر مرجع مذكور رقم 66.
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الفقرة الثالثة: من حيث طبيعة العمل التنفيذي: شرط الأهلية

التنفيــذ الجبــري عمــل قانونــي يــؤدى فــي جانــب طالــب التنفيــذ إلــى اســتيفاء دينــه مــن 
ــة القضــاء. ــة يباـــرها مامــور التنفيــذ تحــت رقاب خلال اجــراءات ووســائل قانوني

ويقتصــر دور صاحــب الصفــة فيــه علــى طلــب التنفيــذ مــن مأمــور التنفيــذ مباـــرة أو عــن 
ــا أو  ــذ رضائي ــه مــن محصــول التنفي ــم لاســتخاص دين ــع ث ــم بالتتب طريــق المحامــي القائ
قضائيــا. فطلــب التنفيــذ لا يــؤول إلــى انشــاء حــق أو مركــز جديــد للدائــن ولا إلــى تحميــل 
علــى ذمتــه الماليــة، لــذا يــرى جمهــور الفقهــاء أنــه يمثــل عمــل ادارة قانونيــة ولا يمثــل عمــل 
احالــة أو تفويــت، فلا يشــترط فــي طالــب التنفيــذ ســوى اهليــة الادارة دون اهليــة التفويــت1.

ــه لا يشــترط مــن ممثــل  ــا فأن ــة وليــس تفويت ومــا دام العمــل التنفيــذي عمــل ادارة قانوني
القاصــر أو ناقــص أو فاقــد الاهليــة كالولــي أو الوصــي أو المقــدم ان يحصــل علــى اذن مــن 
قاضــى التقاديــم علــى معنــى المادة 15 م ا ع، بــل أنــه بإمــكان القاصــر المميــز مباـــرته 
دون أن يكــون معرضــا للبــطلان المطلــق وإنمــا مجــرد البــطلان النســبي علــى معنــى 

ــص. ــع الخال ــل النف المادتين 8 و14 م ا ع ويكــون صحيحــا إذا كان مــن قبي

والعمــل التنفيــذي عــادة مــا يكــون إيجابيــا فــي حــق الدائــن، إذ أنــه يــؤول إلى اســتخلاصه 
دينــه أي الزيــادة فــي كســبه وعلــى هــذا الأســاس يكــون عمــل التنفيــذ صحيحــا باعتبــاره 
ــذا  ــن التمســك به ــوز للمدي ــى المادة 9 م ا ع ولا يج ــع المحــض قياســا عل ــل النف ــن قبي م
البــطلان لانعــدام الصفــة والمصلحــة الشــرعية فــي الدفــع بــه مــن جانبــه باعتبــاره بطلانــا 

حمائيــا علــى معنــى الفقــرة الثانيــة مــن المادة 14 م م م ت.

ــار القاصــر  ــات باعتب ــى أحــكام المادة 19 مرافع ــاء عل ــى البن ــاس وحت ــك القي ويمكــن كذل
المميــز لــه القيــام اســتعجاليا فــي صــورة الخطــر الملــمّ كمــا أن لــه القيــام فــي الاصــل قيامــا 
ــرط تلافــي نقــص أهليتــه اثنــاء نشــر القضيــة وذلــك باعتبــار الخطــر الملــم بحق  صحيحــا ـ
ــد الاعلام  ــي بع ــذ الرضائ ــرور اجــل التنفي ــة وم ــوت المماطل ــن مفترضــا بموجــب ثب الدائ
بالســند التنفيــذي وباعتبــار أن مــن لــه حــق القيــام بطلــب الحــق قضائيــا يكــون لــه مــن بــاب 
أولــى طلــب تنفيــذ مــا يــأذن بــه القضــاء لفائدتــه وفــي منفعتــه ودون تحميــل علــى ذمتــه.

ويبقى للقاصر المرـد ومن باب أولى وأحرى أهلية تتبع التنفيذ الجبري فيما وقع ترـيده 
فــي ـــأنه إذا كان ترـــيده مقيــدا أو فــي خصــوص كل الديــون إذا كان ترـــيده مطلقــا.

1. أمينة النمر المرجع السابق. محمد حامد فهمي: تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية والحجوز التحفظية ص 111.
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ــى  ــذ عل ــص التنفي ــا يخ ــدلا فيم ــر ج ــت تثي ــط كان ــة الاداء فق ــتراط اهلي ــدة اـ ــن قاع لك
العقــارات قبــل تنقيــح 1986/9/1 حين كانــت المادة 425 مرافعــات تنــص علــى انــه فــي 
صــورة مــا إذا لــم تقــع مزايــدة مــدة إضــاءة الأنــوار الثلاثــة فــإن البيــع يتــم لفائــدة طالــب 
التتبــع بالثمــن الافتتاحــي. ففــي هــذه الحالــة يكــون ـــراء طالــب التتبــع للعقــار موضــوع 
التبتيــت جبريــا بحكــم القانــون والشــراء عمــل تفويــت ويخضــع إلــى ـــرط الإذن مــن قبــل 

ــى مقتضــى المادة 15 م ا ع. ــم عل قاضــي التقادي

وقــد ثــار نفــس هــذا الاـــكال فــي القانــون المصــري قبــل صــدور قانــون المرافعــات رقــم 13 
لســنة 1967 والــذى تخلــى عــن تقديــر الثمــن الافتتاحــي بــإرادة القائــم بالتتبــع وأخضعتــه 
مادتــه 73 إلــى تقديــر موضوعــي كمــا تخلــى علــى قاعــدة التبتيــت للقائــم بالتتبــع فــي غيــاب 
أي زيــادة علــى الثمــن الافتتاحــي حتــى انطفــاء النــور الثالــث بمــا ارتفــع بــه كل جــدل حــول 
ــة  ــل بأهلي ــرأي بين قائ ــت العقــاري بعــد أن انقســم ال ــب التبتي ــز لطل ــة القاصــر الممي أهلي

القاصــر وقائــل بانتفائهــا1.

ويعلــل الأســتاذ أحمــد أبــو الوفــاء اهليــة القاصــر المميــز مباـــرة حتــى الحجــز العقــاري 
بتوفــر أهليــة الادارة لديــه وباعتبــار التنفيــذ يرمــى إلــى الاســتخلاص وليــس إلــى تعميــر 
ذمــة القاصــر وبكــون الدائــن المباـــر للتنفيــذ يباـــر حقــا منقــولا ولا يباـــر حقــا عقاريــا، 
وإن الاجــراء الــذي يباـــره ناقــص الأهليــة قابــل للتصحيــح بإدخــال الولــي أو الوصــي أو 

المقــدم فــي صــورة القيــام بدعــوى فــي الأبطــال.

ويمكــن التســاؤل عــن جــزاء الإخلال بواجــب الاســتئذان فــي التبتيــت لفائــدة القاصــر مــا 
دام حكــم التبتيــت غيــر قابــل للطعــن ولــو بالتعقيــب ولا يمكــن إلا القيــام بإبطــال البتــة أمــام 
المحكمــة الابتدائيــة. وهــذه الدعــوى يجــب فــي كل الأحــوال تقديمهــا والفصــل فيهــا طبــق 
اجــراءات وفــي آجــال الدعــوى العارضــة للبتــة أي قبــل تاريــخ البتــة علــى مقتضــى المادتين 

437 و438 م م م ت.

ــع  ــا دام البي ــي م ــع الرضائ ــذا الإذن خاصــا بالبي ــون ه ــك بك ــة كذل ــن الملاحظ ــا يمك كم
ــرافه. ــت اـ ــي وتح ــن إذن القاض ــا ع ــون دائم ــي يك القضائ

1. أحمــد أبــو الوفــاء مرجــع ســابق ص 110، أمينــة النمــر: قــوانين المرافعــات الكتــاب الثالــث التنفيــذ طرقــه، التوزيــع، منشــأة المعــارف 
1982 ص 120 رقــم 67.
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ــى معنــى  ــز عل ــر الممي ــة القاصــر غي ــة تعامــل معامل ــذوات المعنوي ــأن ال ــر ب ويجــدر التذكي
المادة 5 م ا ع، فلا تطلــب التنفيــذ إلا بواســطة ممثلهــا القانونــي الــذي يجــب أن يكــون ذي 

طبيعيــة يتوفــر فيهــا ـــرط الأهليــة المطلوبــة للتنفيــذ.

وـرط الأهلية ينصرف إلى القائم بالتتبع أيا كانت صفته.

المدين المطلوب بالتنفيذ

المبحث الثاني:

يســتند التنفيــذ الجبــري علــى المحكــوم عليــه أو المديــن مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة للدائــن 
القائــم بالتتبــع إلــى ســند تنفيــذي يتضمــن بيــان هويــة المديــن. وبمــا أن الالتــزام ـــخصي 
ويتــم فــي المال، فــإن التنفيــذ بــدوره لا يتم مبدئيا إلا على المديــن أو المحكوم عليه وفي ماله.

كما يجب ان يوجه التنفيذ ضد ذي صفة وذي أهلية.

الفقرة الأولى: من حيث الصفة

الأصل في التنفيذ أن يوجه على المحكوم عليه ـخصيا.

لكــن مــال المديــن يمكــن أن ينتقــل إلــى خلفــه بوجــه عــام أي ورثتــه أو الموصــى لهــم بموجــب 
ــك  ــه، لذل ــه. وتشــمل التركــة الحقــوق التــي للمتوفــى والديــون والالتزامــات التــي علي وفات

يمكــن أن يتــم التنفيــذ علــى مخلفــه.

ــة  ــي المرتب ــة ف ــون الترك ــي تضــع دي ــدوم« الت ــدة »ت ــى قاع ــركات إل ــة الت وتخضــع تصفي
ــراث. ــة والمي ــل الوصي ــن وقب ــز والدف ــف التجهي ــد مصاري ــة بع الثاني

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ويقــر المشــرع التونســي كمــا أســلفنا حــق التنفيــذ علــى التركــة صلــب المادة 289 مرافعــات 
لكنــه أوقفــه علــى ـــرطين. فقــد تضمنــت هــذه المادة:

»يقــع التنفيــذ عنــد وفــاة المحكــوم عليــه علــى وارثــة بعــد إعلامــه بالحكــم وانتهــاء الأجــل 
الــوارد بالفصــل 287 ولــو ســبق أن تــم ذلك الاعلام ومنح ذلك الأجل للمحكوم عليه نفســه.«

يجوز إذا التنفيذ على التركة وضد الورثة بشرطين هما:
 إعامهم بالسند التنفيذي من جديد ولو تم الإعام به للمورث نفسه في قائم حياته.	 
 منحهم أجل الإذعان أو التنفيذ الرضائي المنصوص عليه بالمادة 287 مرافعات.	 

لكــن المشــرع يعفــي طالــب التنفيــذ علــى التركــة مــن ـــرطي اعــادة الاعلام والتلــوم بأجــل 
ــرع فــي التنفيــذ الجبــري ضــد المديــن فــي قائــم حياتــه وتواصــل بعــد وفاتــه  الإذعــان إذا ـ

علــى تركتــه وضــد ورثتــه.

ويمكــن أن يوجــه التنفيــذ صحيحــا نافــذا ضــد الكفيــل العينــي أو حائــز العقــار المرهــون 
إذا تــم طبــق الاجــراءات والشــروط التــي وضعهــا القانــون لتتبــع المرهــون وتصفيــة الرهــن 

وتنــص المادة 281 م ح ع بهــذا الصــدد علــى مــا يلــي:
»إذا لــم يقــم مــن وضــع يــده علــى العقــار بالإجــراءات المبينــة فيما بعــد قصد تطهيــر ملكيته 
فإنــه يكــون بموجــب الترســيم ملزمــا بــأداء الديــون الموثــق فيهــا ذلــك العقــار وينتفــع بنفــس 
آجــال الممنوحــة للمديــن الاصلــي ويعتبــر واضعــا يــده علــى العقــار كل مــن انتقلــت إليــه 
بــأي ســبب مــن الأســباب ملكيــة هــذا العقــار أو أي حــق عينــي آخــر عليــه قابــل للرهــن«..

وتضيف المادة 282:
»يكــون واضــع اليــد ملزمــا فــي تلــك الحالــة بدفــع الديــن أصلا وفوائــد مهمــا بلــغ مقــداره 

أو بالتخلــي عــن العقــار المرهــون بــدون احتــراز«.

وإذا لــم يقــم واضــع اليــد بــاي ـــيء ممــا ذكــر فانــه يجــوز لــكل دائــن طلــب بيــع العقــار 
المرهــون بعــد إعلام المديــن الأصلــي وانــذار واضــع اليــد بدفــع الديــن الحــال أو التخلــي

عن العقار وبعد مضي ثلاثين يوما عن ذلك الانذار )مادة 283 عيني(.

وتجيــز المادة 244 مــن المجلــة التجاريــة للبائــع وللدائــن المرتهــن المقيــد دينهمــا علــى الأصــل 
التجــاري أن يحــصلا علــى الاذن ببيــع الأصــل التجــاري الــذي يضمــن مــا لهمــا مــن ديــون 
ــد  ــز الأصــل التجــاري عن ــى حائ ــن وعل ــى المدي ــع عل ــه بالدف ــن التنبي ــام م ــة أي ــد ثماني بع

الاقتضــاء بــدون جــدوى.
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الفقرة الثانية: من حيث الاهلية

ـــرط الأهليــة كذلــك ـــرط لازم لصحــة الاجــراء التنفيــذي باعتبــار الاجــراء الوجاهــي لا 
يســتكمل وجــوده القانونــي إلا بتوجيهــه علــى الخصــم وتبليغــه إليــه تبليغــا صحيحــا وفــي 
ــي ذى  ــي أو القضائ ــه القانون ــي ـــخص ممثل ــة أو ف ـــخصه مباـــرة إن كان ذي اهلي
الاهليــة والصفــة إن كان فاقــد أو ناقــص اهليــة. وهــذا يعنــي أن اجــراءات التنفيــذ توجــه 
ضــد الممثــل القانونــي للقاصــر أو عديــم الأهليــة أو ناقصهــا، وهــو أمــا الولــي أو الوصــي 

أو المقــدم، وطبــق الصيــغ وبالشــروط القانونيــة.
ــق  ــي حــدود المال المتعل ــذ ضــد القاصــر المرـــد وف ــه اجــراءات التنفي ــن يجــوز توجي لك

بموضــوع الترـــيد إن كان مرـــدا ترـــيدا ناقصــا.

ــي إطــار  ــه بالتفليــس وف ــا علي ــن محكوم ــذ ضــد امين الفلســة إذا كان المدي ويوجــه التنفي
ــذ الفلســة وبشــروطها الخاصــة. اجــراءات تنفي

خص ممثلها القانوني الشخص الطبيعي ذي الأهلية. ويوجه كذلك ضد الذات المعنوية في ـ

ويــرى البعــض انــه يجــوز توجيــه التنفيــذ إذا كان مباـــرا علــى القاصــر المميــز لأنــه لا 
يرمــي إلــى بيــع مــال القاصــر وإنمــا يرمــي إلــى الحصــول علــى عين مــا التــزم بــه القاصــر

وصدر به السند التنفيذي1.

ويعتبر ـرطا الصفة والأهلية ـرطين ـكليين لصحة الاجراء التنفيذي.

لكن التنفيذ على أموال المدين يمكن أن يصطدم بعارضين:
يتمثــل الأول فــي امتيــاز يعفــى المديــن باعتبــار صفتــه مــن التنفيــذ الجبــري وهــو حصانــة 

التنفيــذ التــي تتمتــع بهــا الدولــة وتفرعاتهــا، علــى المســتويين الداخلــي والدولــي.
ــى  ــذي عل ــراء التنفي ــه الإج ــه توجي ــذر مع ــن ويتع ــال المدي ــق بوضــع م ــي فيتعل ــا الثان أم
ــة  ــه مباـــرة أو بصف ــن ل ــازة المدي ــر وعــدم حي ــد الغي ــن مباـــرة لوجــود المال بين ي المدي
غيــر مباـــرة. وفــي هــذه الحالــة يتوجّــب إدخــال ذلــك الغيــر فــي عمليــة التنفيــذ وتوجيهــه 
عليــه. وقــد وضــع المشــرع إجــراء خاصــا لرفــع هــذا العــارض وتحقيــق ذلــك الادخــال وهــو 

العقلــة التوقيفيــة، التــي وضعــت لهــذا الغــرض كمــا ســوف نــرى لاحقــا.

1. أمينة النمر مرجع سابق رقم 68.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

من حيث محل التنفيذ

الباب الثالث:

لقــد أســلفنا القــول عنــد طــرق طبيعــة وصيــغ التنفيــذ، أن الالتــزام يتــم فــي المال أي 
ــذ  ــل الأصــل الأول فــي محــل التنفي ــك يتمث ــه. لذل ــن دون ذات ــة للمدي بضمــان الذمــة المالي
فــي قاعــدة تحجيــر التنفيــذ علــى ذات المديــن، أمــا الأصــل الثانــي ويمثــل البديــل عــن ذات 

ــن فهــو قاعــدة الضمــان العــام. المدي

قاعدة منع التنفيذ على ذات المدين

المبحث الاول:

الفقرة الاولى: مدلول قاعدة منع التنفيذ على الذات

تقتضــي قاعــدة منــع التنفيــذ علــى الــذات أن المديــن يلتــزم فــي مالــه وبضمــان ذمتــه الماليــة 
ولا يلتــزم فــي ذاتــه وبضمــان كيانــه البدنــي وكيانــه الأدبــي وان تنفيــذ الالتــزام المحمــول 

عليــه يســلط علــى مكاســبه باعتبارهــا الضمــان العــام لدائنيــه.

ولــم يقــر المشــرع التونســي قاعــدة منــع التنفيــذ علــى الــذات بصفــة صريحــة وإنمــا هــي 
مكرســة ضمنيــا مــن خلال إقامــة كل مــن نظــام الإلتــزام ونظــام التنفيــذ علــى مقتضاهــا 
بحصــر محــل الإلتــزام ومحــل التنفيــذ فــي نطــاق الأمــوال دون الــذات وقــد كرســها 

ــى الســواء: ــذ عل ــزام وللتنفي المشــرع مــن خلال عــدة قواعــد اساســية للالت

فأما في مجال الالتزام:
 منــع التعامــل فــي مــالا يصــح التعامــل فيــه مــن الأـــياء والأعمــال أي فــي مــا ليــس 	 

مــالا علــى معنــى المــادة الأولــى مــن مجلــة الحقــوق العينيــة )مــادة 62 م اع(.
 وجــوب اجــراء الالتــزام مــن مــال المدين مــادة 275 م اع وعلى نفقته )مادة 276 م ا ع(.	 
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 مال المدين ضمان عام لدائنيه )مادة 192 م ح ع(.	 

أما في مجال التنفيذ الجبري:
 نصت المادة 298 م م م ت على انه:	 

إذا كان الحكــم قاضيــا بتســليم أـــياء منقولــة وبقيــت هــذه الأـــياء غيــر موجــودة 
ــة  ــة تنفيذي ــب اجــراء عقل ــات أن يطل ــق بمثلي ــع إن كان الأمــر يتعل ــم بالتتب ــإن للقائ ف
ــن  ــليمها م ــوم بتس ــياء المحك ــة الأـ ــتيفاء قيم ــه لاس ــوم علي ــى مكاســب المحك » عل

ــع. محصــول البي
وعلــى القائــم بالتتبــع إن كان الأمــر يتعلــق بأـــياء معينــة بذاتهــا أن يطالــب بقيمتهــا 

لــدى المحكمــة المختصــة «

 نصت المادة 300 مرافعات على انه:	 
ــك  ــه ذل ــام عمــل أو اســتحال علي ــزام بإتم ــذ الت ــه مــن تنفي ــع المحكــوم علي »إذا امتن
أو خالــف التزامــا بالامتنــاع عــن عمــل فــإن العــدل المنفــذ يثبــت ذلــك فــي محضــر 

ــه القانــون«. ــدى المحكمــة ذات النظــر بمــا يســمح ب ــع ل ــم بالتتب ــل القائ ويحي

كما نصت المادة 304 من نفس المجلة على ان:
»عمليــات التنفيــذ فيمــا عــدا الديــون الموثقــة برهــن أو امتيــاز تقــع علــى الأمــوال المنقولــة 

فــإن لــم تكــن كافيــة أو كانــت غيــر موجــودة فــإن التنفيــذ يقــع علــى العقــارات«.

وفــي كل الأحــوال ومهمــا كانــت طبيعــة الالتــزام محــل التنفيــذ فــإن المادة 307 تحجــر اجراء 
عقلــة تنفيذيــة علــى أكثــر ممــا يلــزم لخلاص الدائــن العاقل وهــو مقتضى قاعدة التناســب.

فيســتنتج مــن هــذه المــواد أن حتــى الالتــزام بتســليم ـــيء مــعين بذاتــه أو بإتمــام عمــل 
أو بالامتنــاع عنــه والمحكــوم بــه قضائيــا لا يفتــح للدائــن القائــم بالتتبــع حــق التنفيــذ علــى 
ذات مدينــه وانمــا لــه فــي اقصــى الحــالات القيــام بمــا يلــزم أمــام القضــاء وهــو اســتعمال 
التهديــد المالــي عــن طريــق الغرامــة التهديديــة أو المطالبــة بقيمــة الملتــزم بــه وبالتعويــض 

عــن الضــرر الناجــم عــن مطــل المديــن.

ــي واجــب  ــا ف ــا تجــد مبرره ــد البعــض فإنه ــن عن ــة مشــطة للمدي ــدو حماي ــن تب ــي لئ وه
احتــرام الــذات والحريــات والحقــوق الطبيعيــة للفــرد وفــي طبيعــة الالتــزام ومناطــه كالتــزام 

فــي المال وليــس فــي الــذات.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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لكــن ككل قاعــدة قانونيــة تخضــع قاعــدة منــع التنفيــذ علــى الــذات إلــى بعــض الاســتثناءات 
التشــريعية المحــددة علــى وجــه الحصــر مــن قبــل المشــرع والتــي لا يمكــن التوســع فيهــا 
ولا الزيــادة عليهــا عــملا بقاعــدة أن »مــا بــه قيــد أو اســتثناء مــن القــوانين العموميــة أو 

غيرهــا لا يتجــاوز القــدر المحصــور مــدة وصــورة« منــاط مــادة 540 م ا ع.

الفقرة الثانية: استثناءات قاعدة تحجير التنفيذ على الذات

وسنتناول مناط الاستثناءات كي نمر إلى مظاهرها.

أ. مناطها

يتحــدد منــاط اســتثناءات القاعــدة بحســب منــاط القاعــدة نفســها أي مجــال عملهــا. 
وباعتبــار أن أساســها الفلســفي وغايتهــا التشــريعية يقومــان علــى ضمــان جعــل التــزام
المديــن فــي مالــه وليــس فــي ـــخصه، فــإن اســتثناءاتها تبعــا لذلــك تهــم الحقــوق الخاصــة 

والنزاعــات الماليــة أي الدعــاوى الخاصــة والأحــكام الصــادرة فــي ـــأنها.

وتجــدر الملاحظــة بهــذا الصــدد أن قاعــدة منــع التنفيــذ علــى ذات المديــن لا تســري على كل 
الأحــكام القضائيــة بــل انهــا تنصــرف فقــط إلــى الأحــكام الصادرة فــي النزاعــات الخاصة 
أي فــي الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة بقطــع النظــر عــن المحكمــة التــي نطقــت بهــا، كأن تكــون 
ــام أو خاصــة أو متخصصــة، إذ  ــة حــق ع ــة أو اســتثنائية، محكم ــة عادي ــة أو إداري عدلي
العبــرة بالطبيعــة الماليــة للحــق أو الإلتــزام موضــوع الدعــوى. لذلــك تســري علــى الأحــكام 
الجزائيــة فــي خصــوص أجزائهــا الصــادرة فــي مطالــب القيــام بالحــق المدنــي دون 
أجزائهــا الصــادرة فــي الدعــوى العامــة بتســليط عقــاب جنائــي والتــي يكــون فيهــا التتبــع 
ذا أســاس زجــري وإصلاحــي، وينصــب فيهــا الجــزاء وتنفيــذه بالضــرورة علــى الكيــان 
البدنــي والأدبــي للشــخص الواقــع تتبعــه ســواء بتوقيــع أذى أو تدبيــر اصلاحــي عليــه.

ب. مظاهرها

ــة  ــات زجري ــا ضمان ــي حقيقته ــل ف ــا تمث ــذه الاســتثناءات، نجــد أنه ــا ه ــا تقصين وإذا م
للتنفيــذ كرســها المشــرع أمــا بصفــة مباـــرة مــن خلال حــض المديــن علــى الوفــاء بمــا

التــزم بــه إراديــا أو بمــا حملــه عليــه القانــون أو القضــاء وذلــك بتجريــم بعــض التصرفــات 
صونــا لأمانــة وأمــن المعــاملات أو حمايــة للمصلحــة العامــة بتوفيــر حمايــة زجريــة غيــر 

مباـــرة خاصــة بالتنفيــذ الجبــري فــي حــد ذاتــه مــن خلال وضــع جرائــم خاصــة بــه.
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	 الحماية الزجرية للتنفيذ
ــه  ــة كيان ــا لحرم ــه وضمان ــا لآدميت ــه احترام ــن ذات ــل م ــن انتق ــزام المدي إذا كان محــل إلت
الأدبــي والجســدي إلــى مالــه الــذي أصبــح ضمانــا عامــا لدائنيــه يتحاصصون فيــه ديونهم 
عــملا بمقتضيــات الفصــل 192 م ح ع فيكــون المال بالنســبة للمديــن فديــة محافظتــه علــى 
ــنين،  ــى حســاب الدائ ــك المال عل ــه لا يجــب أن يحصّــن ذل حرمــة كيانهــا الشــخصي، فان
فتســتحيل تلــك الحصانــة إلــى نقمــة عليهــم وجــور فــي حقوقهــم، ويتــم إفــراغ الضمــان 
ــي  ــه ف ــه أو تعاصي ــن عنت ــة ع ــة جنائي ــن كل تبع ــن م ــواه، ويعصــم الدائ ــن محت ــام م الع

الإذعــان لما يحكــم بــه عليــه.

لذلك أقر القانون حماية زجرية غير مباـرة، وأخرى مباـرة.

	 الحماية غير المباـرة
هــي غيــر مباـــرة لأنهــا لا تتصــل بتنفيــذ الإلتــزام مباـــرة وإنمــا تعمــل بصفــة علاجيــة 
ــي تحمــي المعــاملات  ــم الت ــد مــن الجرائ ــل فــي وضــع المشــرّع العدي ــة تتمث ــة بعدي زجري
ــل وـــبهه  ــل التحي ــة مث ــة العقدي ــة والأمان ــي حســن الني ــى أســاس مبدئ والإقتصــاد عل
وخيانــة الأمانــة والإيثــار أو إقامــة موازنــات مغلوطــة أو توزيــع أســهم أو مرابيــح وهميــة أو 
الاســتيلاء علــى مشــترك قبــل القســمة أو الغــش أو الاعتــداء علــى حرية التجارة أو الســوق 
أو التســبب فــي الإفلاس فــضلا عمــا جــاء بنصــوص خاصــة كالجرائــم الاقتصاديــة 

واهمــال العيــال وتعريــض أو اهمــال قاصــر أو عــدم احضــار المحضــون وغيرهــا.

	 الحماية المباـرة
هــي مباـــرة لأنهــا تنصــرف إلــى حمايــة الالتــزام ذاتــه قبــل كل نــزاع أو حكــم مــن خلال 
ــة  ــوارد المالي ــة الم ــة حماي ــا بغاي ــة. وهــي تتصــل أم ــة قبلي ــة ســلوك الشــخص بصف مراقب
للدولــة تكريســا لامتيــاز الســلطة العامــة وامــا لحمايــة المصلحــة الاقتصاديــة العامــة للــبلاد 
ــا  ــن خلال خليته ــة م ــة الاجتماعي ــة الهيئ ــان حماي ــة أو لضم ــدورة الاقتصادي ــر ال وتطهي

الأساســية وهــي الأســرة أو لضمــان حمايــة الأمانــة العقديــة.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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1. حماية المصالح المالية للدولة

الجبر بالسجن والعمل للمصلحة العامة: 
ــرن العشــرين  ــة الق ــي بداي ــة ف ــة الجنائي ــذ وضــع المجل ــد ـــعر المشــرع التونســي من لق
بضــرورة حمايــة الدائــن مــن تلاعــب المديــن فأقــام نظــام الجبــر بالســجن الــذي بعــد أن
ــة مــن  ــون الدول ــون المتضــرر مــن الجريمــة انحســر كــي ينحصــر فــي دي كان يشــمل دي

ــف. ــا ومصاري خطاي

لكــن السياســة العقابيــة ـــهدت حتــى فــي المادة الجزائيــة تطــورا كبيــرا تــوج بمصادقــة 
ــب  ــة بمناهضــة التعذي ــى معاهــدة الامــم المتحــدة لســنة 1984 المتعلق ــة التونســية عل الدول
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الإنســانية أو المهينــة بالقانــون  88/79
 المــؤرخ فــي 1988/7/11  وباعتمــاد مــا يســمى ببدائــل العقوبــة التــي منهــا العمــل للمصلحــة 
العامــة، الــذى أقــره المشــرع التونســي بمقتضــى القانــون 99/89 المــؤرخ فــي  8/2/ 1999 
ــم  ــح والمتم ــي 1999/8/2 المنق ــؤرخ ف ــون 99/90 الم ــة وبالقان ــة الجنائي ــم للمجل ــح والمتم المنق
لمجلــة الاجــراءات الجزائيــة والــذي أجــراه علــى نظــام الجبــر بالســجن الــذي تنظمــه أحــكام 

البــاب الثانــي مــن الكتــاب الخامــس مــن المجلــة ضمــن المــواد مــن 343 إلــى 348.

ــا  وبمقتضــى تنقيــح الأحــكام المتعلقــة بالجبــر بالســجن أصبــح المحكــوم عليهــم بالخطاي
أو بالمصاريــف القانونيــة لفائــدة خزينــة الدولــة يتمتعــون بالخيــار بين أن يتــم إخضاعهــم 

للجبــر بالســجن وبين إخضاعهــم للعمــل للمصلحــة العامــة.

وتنص المادة 343 جديدة على:
تســتخلص الخطيــة والمصاريــف لصنــدوق الدولــة مــن مكاســب المحكــوم عليــه وعنــد 
ــن  ــب »م ــة بطل ــة العام ــدة المصلح ــل لفائ ــر بالســجن أو العم ــق الجب ــن طري الاقتضــاء ع

ــة.« ــة العمومي ــه للنياب ــر يقدم ــي بالأم المعن

وتجــدر الملاحظــة بــأن كلا مــن الإجراءيــن لا يخــرج عــن كونــه وســيلة تهديــد تهــدف إلــى 
جبــر المحكــوم عليــه علــى دفــع مــا قضــي بــه عليــه لفائــدة خزينــة الدولــة بعنــوان خطيــة أو 
ــه وتســتخلص  ــا فــي ذمت ــك خلاصــا لهــا، إذ أنهــا تبقــى دين مصاريــف، دون أن يعــد ذل

مدنيــا بطريــق التنفيــذ علــى مالــه )مــادة 348(.
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شروط الجبر بالسجن وبالعمل للمصلحة العامة:
ــروط وقواعــد خاصــة تتعلــق ســواء بالديــن موضــوع التنفيــذ  يخضــع التهديــد بهمــا إلــى ـ

أو بالمحكــوم عليــه أو بكيفيــة ضبــط مدتــه.

	 من حيث طبيعة الدين:

ــا  ــل تنقيحه ــى قب ــة حت ــة الاجــراءات الجزائي ــن مجل ــن احــكام المادة 343 م يســتخلص م
ــي  ــذات ف ــى ال ــذ عل ــع التنفي ــدة من ــن قاع ــذا الاســتثناء م ــر أن المشــرع يحصــر ه الأخي
خصــوص مــا يحكــم بــه مــن خطايــا أو مصاريــف قانونيــة مــن قبــل المحاكــم لفائــدة خزينــة 

ــة نفســها. ــو كانــت لفائــدة الدول ــغ ول ــة دون غيرهــا مــن المبال الدول

ــق  ــت تتعل ــو كان ــة ول ــة المدني ــون الدول ــي ـــأن دي ــن ف ــا يجــب اســتبعاد كلا الإجراءي كم
ــة. ــراءات قانوني ــف إج ــا أو مصاري بخطاي

ولــم يكتــف المشــرع بحصــر هــذا الاســتثناء فــي المادة الجزائيــة بــل إنــه ضيــق مــن مجالــه 
حتــى فــي هــذه المادة منــذ صــدور مجلــة الاجــراءات الجزائيــة إذ ألغــى قانــون إصدارهــا 
المادة 17 مــن المجلــة الجنائيــة التــي كانــت اوســع مجــالا مــن المادة 343 حيــث نصــت علــى 
ـــمول الجبــر بالســجن إلــى جانــب العقــاب المالــي المحكــوم بــه لفائــدة صنــدوق الدولــة 
والمصاريــف الراجعــة لــه: » تنفيــذ ترجيــع مــا حكــم باســترجاعه واســتخلاص مــال الغرامة 

المحكــوم بهــا تعويضــا للضــرر واســتخلاص المصاريــف«.

وهكذا يبقى الجبر بالسجن والعمل للمصلحة العامة امتيازا محدودا لفائدة الدولة.

لكن مجالهما محدود كذلك من حيث الشخص المدين.

	 من حيث المدين المحكوم عليه:

ــف  ــا أو المصاري ــى المتهــم، أن تحمــل بعــض الخطاي ــه عل ــا يحكــم ب ــب م ــى جان يمكــن إل
علــى القائــم بالحــق الشــخصي أو المســؤول مدنيــا، لذلــك حــرص المشــرع علــى التضييــق
مــن مجــال هــذا الاســتثناء مــن حيــث الاـــخاص كمــا راعــى الجانــب الإنســاني فــي ضبــط 

ـــروط تنفيــذه وذلــك ســواء بالإعفــاء المطلــق أو المؤقــت أو بالحــط مــن المــدة.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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	 الاعفاء:
تنص المادة 345 جديدة في هذا الصدد على أنه:

لا يجوز إجراء الجبر بالسجن ضد الاـخاص الآتي ذكرهم:
1. المسؤول مدنيا.

2. القائم بالحق الشخصي.
ــم ــت ارتكابه ــة وق ــا كامل ــة عشــرة عام ــن ســنهم دون الثماني ــم الذي ــوم عليه 3. المحك

    للأفعال التي استوجبت التتبع.
4. المحكوم عليهم الذين دخلوا سن السبعين. 

وهذه هي حالات الاعفاء المطلق.
5. الــزوج والزوجــة فــي آن واحــد ولــو بالنســبة اســتخلاص مبالــغ ناتجــة عــن

محاكمات مختلفة. 
وهــذه هــي حالــة الاعفــاء المؤقــت إذ يجــوز إجــراء الجبــر بالســجن أو العمــل للمصلحــة 
ــرط ألا يتــم ذلــك فــي خلال نفــس المــدة مراعــاة مــن المشــرع  العامــة علــى الــزوجين لكــن ـ

لمصلحــة الأســرة والأبنــاء.

	 الحط من المدة:
تنــص المادة 346 جديــدة علــى أن مــدة الجبــر بالســجن تحــط إلــى النصــف كمــا يمكــن أن 
تســتبدل مــا لــم تتجــاوز الســتة أـــهر بالعمــل للمصلحــة العامــة بطلــب مــن المحكــوم عليــه 

فــي الصــور التاليــة:
 إذا أدلــى المحكــوم عليــه بشــهادة فقــر صــادرة عــن والــي الجهــة التــي بهــا مقــره 	 

الاعتيــادي تثبــت عجــزه عــن الوفــاء.
 إذا دخل المحكوم عليه سن الستين.	 

لكــن لا يجــوز الجمــع بين هذيــن الســببين لإعفــاء مــن كامــل مــدة الجبــر بالســجن، كمــا 
ــل  ــه العم ــوم علي ــار المحك ــة إذا اخت ــة العام ــل للمصلح ــدة العم ــى م لا يســري الحــط عل

ــر بالســجن. ــل عــن الجب ــة أو كبدي ــة بديل ــة ســواء كعقوب للمصلحــة العام
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	 تنفيذ الجبر بالسجن أو بالعمل للمصلحة العامة:
تــبين المادة 344 مرافعــات جزائيــة كيفيــة تنفيــذ الوســيلتين فنصــت الفقــرة الاولــى علــى أن 
الجبــر بالســجن ينفــذ بحســاب يــوم واحــد عــن كل ثلاثــة دنانيــر أو جــزء الثلاثــة دنانيــر 
ــى أن  ــة عل ــرة الثاني ــص الفق ــا تن ــامين كم ــى ع ــجن عل ــر بالس ــدة الجب ــد م ــى ألا تزي عل
عقوبــة العمــل للمصلحــة العامــة تنفــذ بحســاب ســاعتي عمــل عــن كل يــوم ســجنا علــى ألا 

تتجــاوز مــدة العمــل القصــوى ثلاثمائــة ســاعة.

وتضيــف المادة 346 مكــرر جديــدة انــه إذا انقطــع المحكــوم عليــه أو امتنــع دون عــذر 
ــا ان ــجن كم ــر بالس ــاد الجب ــم اعتم ــة يت ــة العام ــل للمصلح ــام بالعم ــن القي ــرعي ع ـ

ــة  ــل جريم ــه لأج ــوم علي ــداع المحك ــد اي ــة أو عن ــة أو عائلي ــق لأســباب صحي ــذ يعل التنفي
اخــرى أو عنــد قضائــه الخدمــة الوطنيــة علــى أن يبــدأ احتســاب المــدة الجديــدة مــن تاريــخ 

ــق. زوال الســبب أو الموجــب المعل

ويخضــع تنفيــذ الوســيلتين إلــى قاعــدة منــع تجديــد الجبــر. فقــد نصــت المادة 347 بهــذا 
ــن  ــعين لا يمك ــبب م ــة لس ــة العام ــل للمصلح ــجن أو العم ــر بالس ــى ان الجب ــدد عل الص
تجديــده لنفــس الســبب أي انــه يخضــع إلــى قاعــدة وحــدة الجبــر، وترتيبــا علــى نفــس هــذه 
القاعــدة تضمنــت نفــس المادة أنــه لا يجــوز تجديــد الجبــر بالســجن أو العمــل للمصلحــة 
العامــة حتــى لأجــل عقوبــات ســابقة عــن تنفيذهمــا إلا إذا ترتــب عــن هــذه العقوبــات بعــد 
جمــع مقاديرهــا إلــى بعضهــا جبــر مــدة أطــول وفــي هــذه الحالــة يجــب خصــم مــدة الجبــر 

الســابقة مــن مــدة الجبــر الجديــدة.

2. تطهير الاقتصاد وحمايته: سجن المدين المفلس

يمكــن فــي إطــار مباـــرة الاجــراءات الجماعيــة إنقــاذ المؤسســات الاقتصاديــة علــى 
مقتضــى أحــكام القانــون عــدد 34 المــؤرخ فــي 1995/4/17 المعــدل بالقانــون عــدد 63  المــؤرخ 
فــي 1999/7/15 ســابقا وأحــكام المجلــة التجاريــة حاليــا زيــادة علــى مــا تقتضيــه الإجــراءات 
الجماعيــة مــن تحاجيــر أو قيــود يمكــن أن تــأذن بهــا المحكمــة وتتســلط علــى حقــوق 
وتصرفــات الشــخص محــل تلــك الإجــراءات أو ممثلــه القانونــي فــإن مــن الحلــول الــواردة 

علــى إجــراءات الانقــاذ، التفليــس كإجــراء وقائــي وزجــري فــي ذات الوقــت.

فالتفليــس لــه دور وقائــي باعتبــاره يرمــي إلــى تطهيــر الــدورة الاقتصاديــة مــن المؤسســات 
التجاريــة والتجــار الذيــن يمثلــون عبئــا اقتصاديــا لكونهــم ميــؤوس مــن انتعاـــهم ومــن 
ــى اتخــاذ الإجــراءات  ــي إل ــه يرم ــث أن ــن حي ــم م ــي، ث ــم الإقتصــادي والإجتماع مردوده

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها



68

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

التحفظيــة الضروريــة لحمايــة الدائــنين مــن حرفــاء المديــن الــذي يتوقــف عــن دفــع ديونــه 
برفــع يــده عــن إدارة مكاســبه ومنعــه مــن تبديــد ذمتــه الماليــة التــي تمثــل ضمانــا عامــا 
ــاون  ــر المته ــاب التاج ــن عق ــه يضم ــث كون ــن حي ــري م ــراء زج ــك إج ــو كذل ــه. وه لدائني
فــي تجارتــه والــذي يعــرض مصالــح وديــون حرفائــه إلــى التلــف فيكــون الجــزاء تأديبيــا 
إصلاحيــا ووقائيــا إذا كان ســلوكه لا يكــون جريمــة التســبب فــي الافلاس ويقــف عنــد حــد 
إـــهار إفلاســه ورفــع يــده عــن مكاســبه وتطبيــق التحاجيــر القانونيــة عليــه وحرمانــه مــن 
حقوقــه السياســية مــا لــم يحصــل علــى اســتعادة اعتبــاره، أمــا إذا كان ارتكــب جريمــة 
ــي  ــي والمال ــي البدن ــاب الجزائ ــة للعق ــا وعرض ــح جاني ــه يصب ــي الإفلاس فإن ــبب ف التس

المنصــوص عليــه بــالمادة 290 مــن المجلــة الجنائيــة.

وتجــدر الإـــارة بــأن النيابــة العموميــة طــرف وجوبــي فــي قضايــا التفليــس وعليهــا 
ــة. ــف القضي ــس لمل ــوى تفلي ــي دع ــه ف ــع تتبع ــر الواق ــوابق التاج ــة س ــة بطاق اضاف

ــة بالســجن مــدة خمســة أعــوام كل  ــة الجنائي ــد مــن المجل ــب الفصــل 288 جدي ــا يعاق كم
تاجــر أو مســير قانونــي أو فعلــي لشــركة حكــم عليــه بــخلاص ديــن أو صــدر فــي ـــأنه أو 
فــي ـــأن الشــركة التــي يســيرها حكــم بالتّســوية القضائيــة أو حكــم بتفليســه أو بتفليــس 

الشــركة التــي يســيرها أو ارتكــب بعــد حلــول ذلــك الديــن أحــد الأفعــال الآتيــة:
أولا: إخفــاء أو اخــتلاس أو بيــع بأقــل مــن القيمــة أو إعطــاء أـــياء مــن مكاســبه أو 

ــه أو خلاص ديــن صــوري. إســقاط ديــن ل
ثانيا: الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية.

ثالثا: تمييز أحد غرمائه بفائدة على الباقين.
رابعــا: القيــام بشــراء أـــياء بغايــة إعــادة بيعهــا بثمــن يقــل عــن متوســط ثمــن الســوق 
أو اســتعمال وســائل مهلكــة للحصــول علــى أمــوال وذلــك بنيــة تجنــب أو تأخيــر الحكــم 

بفتــح إجــراءات التســوية القضائيــة أو بالتفليــس.

والمحاولة تستوجب العقاب.

3. حماية الأسرة

تتعــدد مظاهــر الحمايــة الجزائيــة للأســرة باعتبارهــا نــواة المجتمــع لكننــا ســنقتصر علــى 
التطــرق إلــى اهــم مظاهــر تلــك الحمايــة فيمــا يتصــل منهــا بالتنفيــذ، وهــي جرائــم تعريــض 
طفــل أو عاجــز للخطــر، والتخلــص مــن واجبــات الحاضــن بالإهمــال أو هجــر منــزل 
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ــرر  ــواد 212 و212 مك ــدم إحضــار محضــون موضــوع الم ــال، وع ــال العي ــرة، وإهم الأس
ــة الجزائيــة1. و213 مــن المجل

	 تعريض طفل أو عاجز للخطر
ترمــي هــذه الجريمــة إلــى حمايــة الطفــل غيــر القــادر علــى حفــظ نفســه أو العاجــز مــن 
ــو كان  ــى خطــر ول ــي ظــروف مــن ـــانها ان تعرضــه إل ــال ف ــة اهم ــال أو محاول كل اهم
ذلــك الاهمــال حــاصلا فــي مــكان آهــل بالنــاس. وينــص علــى هــذه الجريمــة الفصــل 212 
مــن المجلــة الجنائيــة الواقــع تنقيحــه بالقانــون 93 الصــادر بتاريــخ 1995/11/9 الــذي يعاقــب 
عليهــا بالســجن ثلاثــة ســنوات مــع 200 دينــارا خطيــة علــى ان يرتفــع العقــاب إلــى خمســة 
ــل أو  ــى الطف ــه ســلطة عل ــن ل ــن أو م ــي أحــد الوالدي ــة إذا كان الجان ــع الخطي ســنوات م
العاجــز أو مــن ائتمــن علــى حراســته. ويضاعــف فــي الصــورتين إذا حصــل التعريــض أو 
التــرك فــي مــكان غيــر آهــل بالنــاس، ويكــون العقــاب بالســجن مــدة 12 عامــا إذا نتــج عــن 
الاهمــال بقــاء الطفــل أو العاجــز مبتــور الاعضــاء أو مكســورها أو إذا اصيــب بعاهــة بدنيــة 
أو عقليــة أو يصبــح الســجن بقيــة العمــر إذا نتــج عنهمــا موتــه )فصــل 213 جديــد ق ج(.

	 التخلص من واجبات الحاضن
توفــر هــذه الجريمــة حمايــة جزائيــة للمحضــون مــن كل إخلال مــن جانب حاضنــه القانوني 
بواجباتــه تجاهــه ســواء كان ذلــك بالتــرك والإهمــال أو بهجــر مســكن العائلــة أو بالتخلــي 
ــر  ــدون ضــرورة أو بالتقصي ــدة أو ب ــر فائ ــة لغي ــة أو إجتماعي ــه داخــل مؤسســة صحي عن
الــبين فــي رعايتــه بمــا يســبب لــه أضــرارا بدنيــة أو معنويــة. وينــص علــى هــذه الجريمــة 
الفصــل 212 مكــرر مــن المجلــة الجزائيــة المضــاف بالقانــون 29 / 71 المؤرخ فــي 1971/6/14.

1. الفصــل 212 )نقــح بالقانــون عــدد 93 لســنة 1995 المــؤرخ فــي 9 نوفمبــر 1995(. يســتوجب الســجن مــدة ثلاثــة أعــوام وخطيــة قدرهــا 
مائتــا دينــار مــن يعــرض مباـــرة أو بواســطة أو يتــرك مباـــرة أو بواســطة بقصــد الإهمــال فــي مــكان آهــل بالنــاس طــفلا لا طاقــة لــه 
علــى حفــظ نفســه أو عاجــزا. ويكــون العقــاب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا مائتــا دينــار إذا كان المجــرم أحــد الوالديــن 
أو مــن لــه ســلطة علــى الطفــل أو العاجــز أو مؤتمنــا علــى حراســته. ويضاعــف العقــاب فــي الصــورتين الســابقتين إذا حصــل التعريــض 

أو التــرك فــي مــكان غيــر آهــل بالنــاس. والمحاولــة موجبــة للعقــاب.
الفصــل 212 مكــرر )أضيــف بالقانــون عــدد 29 لســنة 1971 المــؤرخ فــي 14 جــوان 1971(. الأب أو الأم أو غيرهمــا ممــن تولــى بصفــة 
قانونيــة حضانــة قاصــر إذا تخلــص مــن القيــام بالواجبــات المفروضــة عليــه إمــا بهجــر منــزل الأســرة لغيــر ســبب جــدي أو بإهمــال 
ـــؤون القاصــر أو بالتخلــي عنــه داخــل مؤسســة صحيــة أو اجتماعيــة لغيــر فائــدة وبــدون ضــرورة أو بتقصيــره الــبيّن فــي رعايــة 
مكفولــه بحيــث يكــون قــد تســبب أو أســهم فــي التســبب بصــورة ملحوظــة فــي إلحــاق أضــرار بدنيــة أو معنويــة بــه يعاقــب بالســجن 

مــدة ثلاثــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا خمســمائة دينــار.
الفصــل 213 )نقــح بالقانــون عــدد 93 لســنة 1995 المــؤرخ فــي 9 نوفمبــر 1995( يعاقــب بالســجن مــدة اثنــي عشــر عامــا مرتكــب الأفعــال 
المقــرّرة بالفصــل 212 مــن هــذه المجلــة إذا نتــج عــن الإهمــال بقــاء الطفــل أو العاجــز مبتــور الأعضــاء أو مكســورها أو إذا أصيــب بعاهــة 

بدنيــة أو عقليــة. ويعاقــب بالســجن بقيــة العمــر إذا نتــج عــن ذلــك المــوت.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها



70

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

	 إهمال العيال

ترمــي هــذه الجريمــة إلــى حمايــة الدائــن بالنفقــة عمومــا أو المطلقــة المحكــوم لهــا بجرايــة 
طلاق مــن مماطلــة المديــن بعــد الحكــم عليــه واعلامــه بالحكــم أو القــرار الوقتــي وممانعتــه 

فــي الوفــاء إلــى مــرور ـــهر عــن الإعلام مــع القــدرة الماديــة علــى الوفــاء.

ولقــد وضعهــا المشــرع التونســي بموجــب أمــر 22 مــاي 1922 الواقــع الغــاؤه بالقانــون عــدد 
7 المــؤرخ فــي 1981/2/18 الــذي اســتبدله بــالمادة 53 مكــرر مــن م اش وقــد أصبــح متعارفــا 
علــى تســميتها »بجريمــة إهمــال عيــال« والتــي تقــوم أركانهــا بالامتنــاع العمــدي مــن قبــل 
ــة مــن الفصــل 31  ــرة الثالث ــة المنصــوص عليهــا بالفق ــة أو بالجراي ــه بالنفق مــن حكــم علي
جديــد م ا ش عــن تســديد النفقــة أو الجرايــة المحكــوم عليــه بهــا مــدة ـــهر كامــل بعــد 
اعلامــه بالحكــم أو القــرار ســند طلــب الأداء مــع القــدرة علــى الوفــاء، والعقــاب المســتوجب 
هــو بين الثلاثــة اـــهر والعــام ســجنا وخطيــة مــا بين مائــة دينــار وألــف دينــار، وقــد وقــع 
تمديــد الركــن المادي لهــذه الجريمــة للامتنــاع عــن دفــع منحــة ســكنى الحاضنــة حمايــة 

لهــا وللمحضــون وللحيلولــة دون التحايــل علــى حقوقهمــا.

لكــن العقــاب الجزائــي مثلــه مثــل الجبــر بالســجن لا يســقط حــق المطالبــة بديــن النفقــة أو 
الجرايــة المتخلــد بذمــة المحكــوم عليــه أمــا مباـــرة بالتنفيــذ الجبــري علــى مــال المحكــوم 

عليــه أو بطريقــة غيــر مباـــرة عــن طريــق صنــدوق مــال النفقــة وجرايــة الــطلاق.

كمــا لا يمنــع مــن تتبــع الجانــي من جديد لأجــل امتناع لاحق أو تواصــل الامتناع عن الدفع 
ــهر عــن الدفــع. مســتقبلا لأن الجريمــة حينيــة وتســتكمل اركانهــا بمجــرد الامتنــاع مــدة ـ

	 عدم احضار المحضون

ــى  ــان إل ــتين تهدف ــي تعريــض أو إهمــال المحضــون الل ــى خلاف جريمت هــذه الجريمــة عل
حمايــة المحضــون مباـــرة فانهــا جــاءت لحمايــة حقــوق الحاضــن أو صاحــب حــق زيــارة 
المحضــون اساســا لكنهــا توفــر بدورهــا حمايــة غيــر مباـــرة للمحضــون مــن خلال 
ضمــان اســتقراره فــي محــل حضانتــه، وبالتالــي تمــكين حاضنــه مــن القيــام بمتطلبــات 
الحضانــة وحفظــه كتمــكين وليــه أو احــد والديــه مــن الاحاطــة بــه بــدوره حمايــة لتوازنــه 

ــي. النفســي والعاطف

وهــي جنحــة خاصــة وضعهــا المشــرع بموجــب القانــون عــدد 2 لســنة 1962 المــؤرخ فــي 24 
مــاي 1962 لضمــان تنفيــذ الأحــكام والقــرارات ولــو الوقتيــة الصــادرة عــن المحاكــم فــي 
مــادة الأحــوال الشــخصية فــي ـــأن حضانــة الأبنــاء وحــق أوليائهــم فــي زيارتهــم، وذلــك 
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حفظــا لهــم مــن التشــتت وعــدم الاســتقرار العائلــي أثنــاء اجــراءات الــطلاق وحتــى بعــد فك 
الرابطــة الزوجيــة، تحقيقــا لأخــف الضرريــن بالأبنــاء وبالأســرة ثــم بالمجتمــع.

ويقضضي القانون بانه:
»فــي صــورة حكــم وقتــي أو بــات بالحضانــة فــإن الأب أو الأم أو ـــخص آخــر لا يحضــر 

المحضــون لمــن لــه الحــق فــي طلــب احضــاره أو يتعمــد ولــو بــدون حيلــة أو قــوة اختطــاف 
ذلــك المحضــون أو اختلاســه أو يكلــف مــن يتولــى اختطافــه واختلاســه مــن أيــدي مــن هــو 
فــي حضانتهــم أو مــن المــكان الــذي وضعــوه بــه يعاقــب بالســجن مــن ثلاثــة أـــهر إلــى 

عــام وبخطيــة مــن 24 دينــارا إلــى 240 دينــارا أو باحــدى العقوبــتين«.

فهــذه الجنحــة الجزائيــة جــاءت مــن ضمــن مــا جــاءت لضمــان رفــع ضــرر خــاص حاصــل 
لمــن حكــم لــه بالحضانــة أو بحــق الزيــارة بســبب امتنــاع خصمــه مــن تنفيذ ســند الحضانة 
أو حــق الزيــارة القضائــي أو بســبب مخالفتــه لمنطوقــه، فهــي تمثــل إذا حالــة مــن حــالات 
التنفيــذ علــى الــذات عبــر الجبــر بالعقــاب البدنــي والمالــي ضمانــا للوفــاء بالتــزام مدنــي 

موثــق بحكــم قضائــي.

4. حماية الامانة العقدية

ــة لضمــان أمــن المعــاملات  ــر نصــوص زجري ــر مظاهــر تدخــل المشــرع عب تتعــدد وتتكاث
ــر  ــة خصوصــا عب ــة العامــة للدول ــة للمصلحــة الاقتصادي وتطهيرهــا مــن الشــوائب حماي
ــة  ــأمين سلام ــى ت ــاء إل ــاري انته ــم الاـــهار التج ــم الأســواق أو نظ ــوانين ونظ ــة ق حماي

ــا. ــة به ــة المتصل ــة أو المعاملاتي ــم المعلوماتي ــارة والنظ التج

ــة  ــة زجري ــن مــن أحــكام جنائي ــوانين المنظمــة لهــذه الميادي ــون مــن الق ــو قان ــكاد يخل ولا ي
ترمــي إلــى ضمــان الامانــة فــي عقــد المبــادلات أو تنفيذهــا مــن خلال مظاهــر عديــدة مثــل:

ــاب 	  ــن الب ــس م ــارة موضــوع القســم الخام ــة والتج ــى الصناع ــداء عل ــر الاعت  زج

ــى 141.(  ــن 138 ال ــواد م ــة )الم ــة الجزائي ــن المجل ــع م الراب
 زجــر الاعتــداء علــى حريــة الخدمــة موضــوع القســم الرابــع مــن نفــس البــاب 	 

و137.   136 المادتــان 
 زجر الغش والرقابة على الأسعار في التجارة.	 
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ــوم  ــم الخاصــة يق ــض الجرائ ــن خلال بع ــى م ــون أجل ــة تك ــة الزجري ــذه الحماي ــل ه ولع
ركنهــا المادى علــى وجــود وثبــوت عقــد مدنــي قائــم مقــام مســألة أوليــة لا يســتقيم التتبــع 
ــة  ــة خيان ــل جريم ــي مث ــون المدن ــد القان ــق قواع ــا طب ــا وحله ــة اليه ــدي المحكم دون تص
الأمانــة التــي تفتــرض اثبــات قيــام عقــد كــراء أو وديعــة أو إعــارة أو إجــارة تتــم فــي إطــار 
تنفيــذه الخيانــة )المادة 297 م ج( وكذلــك مــا ـــبه بهــا مــن جرائــم ضمــن القســم الخامــس 
ــة  ــوان »فــي الخيان ــة تحــت عن ــة الجزائي ــي مــن المجل ــي مــن الجــزء الثان ــاب الثان مــن الب

ــة«. والاســتيلاءات الباطل

لكــن تبقــى مظاهــر رواســب التنفيــذ علــى الــذات مجــرد حــالات اســتثنائية ومحــدودة الأثــر 
ويغلــب عليهــا الطابــع التهديــدي ولا تمثــل تنفيــذا حقيقيــا للحكــم أو للالتــزام ذلــك أنهــا لا 

تحــول دون المطالبــة بالوفــاء فــي ـــأن نفــس الحــق المحكــوم بــه.

ــذ تحفــظ كرامــة  ــة للتنفي ــذات ضمــان صيغــة بديل ــى ال ــذ عل ــع التنفي وتقتضــي قاعــدة من
ــزام فــي المال ــزام وهــو الالت ــد للالت ــتلاءم مــع الأســاس الجدي ــه وت ــة بدن ــن وحصان المدي

دون الذات وهذه الصيغة هي التنفيذ على المال.

	 الحماية غير المباـرة
هــي حمايــة غيــر مباـــرة لأنهــا لا تنصــرف إلــى الالتــزام المحمــول علــى المديــن مباـــرة 
ــا  ــذي وإنم ــند التنفي ــى الس ــى الحصــول عل ــل حت ــه قب ــه وترهيب ــط علي ــن خلال الضغ م
تنصــب هــذه الحمايــة علــى عمليــة التنفيــذ ذاتهــا مــن خلال تجريــم المشــرع لبعــض مظاهــر 
ســلوك المحكــوم عليــه أو المعقــول عليــه أو حتــى الغيــر تجــاه ســلطة أو مأمــور التنفيــذ أو 
ــة  تجــاه الاجــراء التنفيــذي المتخــذ ضــده أو تجــاه محــل التنفيــذ، كان يســعى إلــى عرقل
ــاون أو الارـــاد أو  ــض التع ــى رف ــا أو حت ــا أو التصــدي له ــذ أو مراوغته ــال التنفي أعم

التقصيــر فيهمــا فــي بعــض القــوانين المقارنــة.

وهــذه الحمايــة الخاصــة بالتنفيــذ يمكــن ضمانهــا ســواء عبــر الحمايــة الخاصــة بالأعــوان 
العمومــيين أو مــن ـــبّه بهــم أو مــن خلال بعــض جرائــم التنفيــذ المحضــة:

	 الحماية العامة
ــذ  ــاز التنفي ــا جه ــع به ــا ينتف ــه وإنم ــكام بذات ــذ الأح ــتهدف تنفي ــا لا تس ــة لأنه ــي عام ه
ــاكل وأعــوان ــة هي ــة حرمــة الســلط العامــة وحماي ــري كمرفــق عــام مــن خلال حماي الجب

التنفيذ.
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ــة  ــال التالي ــة الأعم ــة الجنائي ــن المجل ــم الفصــل 315 م ــر تجري ــن ذك ــذا الصــدد يمك وبه
ــة بعشــرين ــا والخطي ــس عشــرة يوم ــدة خم ــا بالســجن م ــب عليه ــة معاق ــوان مخالف بعن

دينارا:
 عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.	 

 الامتناع عن بيان اسمه أو محله أو ذكر اسم أو محل غير صحيح.	 
 تشويش القيام بالأمور العدلية.	 
 منــع اعــوان الســلطة مــن الدخول إلى المحل حال مباـــرة تنفيذ مــا اقتضاه القانون.	 

ويمكــن أن نذكــر كذلــك جرائــم العصيــان الفــردي والجماعــي المنصــوص عليهــا بالفصــول 
ــن أن  ــي يمك ــة والت ــة والجناي ــة والمتراوحــة بين الجنح ــة الجنائي ــن المجل ــه م ــا يلي 116 وم

تســتهدف مأمــور التنفيــذ وأعــوان القــوة العامــة المباـــرين للتنفيــذ الجبــري.

يمكــن كذلــك ذكــر جرائــم هضــم الجانــب المنصــوص عليهــا بالفصــول 125 ومايليــه جنائــي 
ــة فيهــا علــى ـــبه الموظــف أي مأمــور التنفيــذ أو الخبيــر المنتــدب  والتــي تســري الحماي
ــي  ــذ أحــكام القســمة الت ــل تنفي ــك مث ــذ إذا اقتضــت الضــرورة ذل ــى التنفي للمســاعدة عل
ــة  ــات أو اقام ــة المحدث ــي، أو أحــكام إزال ــز الفعل ــد والشــخيص والتحوي تقتضــي التحدي

الموانــع والحواجــز الرافعــة للمضــرة.

ولعــل عمــوم عبــارة تجريــم تعطيــل أو منــع الخدمــة موضــوع الفصــل 136 جنائــي يمكــن 
مدهــا إلــى منــع أو تعطيــل اعمــال التنفيــذ باعتبارهــا خدمــة وعــملا ماجوريــن خدمــة للأمــن 
العــام زيــادة علــى مســاس ذلــك المنــع أو التعطيــل بمصالــح المحكــوم لــه فيجتمــع فيهمــا 

الضــرر العــام مــع الضــرر الخــاص.

ولكــن هــذه الحمايــة العامــة علــى جديتهــا وأهميتهــا ليســت كافيــة لضمــان حرمــة التنفيــذ 
كمرفــق عمومــي مالــم يخصــه المشــرع بحمايــة تتنــاول الأســس التــي يقــوم عليهــا 

ــا. ــي يعتمده ــائل الت ــاليب والوس والأس

والتنفيــذ الجبــري كنظــام متفــرّد لئــن لــم يغفــل المشــرع عــن توفيــر حمايــة جنائيــة خاصــة 
لــه إلا أنــه لــم يفــرده إلا ببعــض الفصــول المتفرقــة والمتعلقــة بحــالات تجريــم محــددة ومنهــا:

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

	 جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ

لقــد جــاء بهــذه الجريمــة أمــر 1941/5/1 المتعلــق بتحقيــق مراعاة الأحــكام العدليــة الصادرة 
فــي حــق الحــوز الــذي ألغــي بالقانــون عــدد 49-2001 المــؤرخ فــي 1941/5/3 وعــوض 
بالفصــل 255 مكــرر1 مــن المجلــة الجنائيــة الــذي وســع فــي منــاط التجريــم كــي يمتــد إلــى 
العــودة إلــى المشــاغبة بعــد حصــول التنفيــذ دون تخصيــص بمــا يجعلــه يشــمل تنفيــذ أي 
حكــم مهمــا كانــت طبيعــة الدعــوى الصــادر فيهــا بعــد ان كانــت عبــارة أمــر 1941 تحصــره 
فــي الأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى الحوزيــة، كمــا جعــل العقــاب المســتوجب الســجن 
ــة  ــل المحاول ــار وجع ــى خمســمائة دين ــة إل ــن مائ ــة م ــى ســتة أـــهر وبخطي مــن ـــهر إل
معاقبــا عليهــا بعــد أن كانــت مســكوتا عنهــا وبالتالــي غيــر مجرمــة فــي ظــل أمــر 1941.

	 جريمة التفريط في معقول

ــدوره  ــع تنقيحــه ب ــة الواق ــة الجنائي ــن المجل ــا الفصــل 278 2 م ــى عقابه ــا وعل ــص عليه ين
بنفــس قانــون 2001/5/3 الــذي وســع فــي منــاط التجريــم فاصبــح يشــمل كل مــن يعــدم أو 
يتلــف أو يعيــر أو يخفــي أـــياء يعلــم أنهــا معقولــة بعــد أن كان هــذا الفصــل فــي صيغتــه 
القديمــة يقصــر التجريــم علــى المعقــول عليــه وعلــى أعمــال الاخــتلاس أو الاعــدام أو 
محاولتهمــا لكنــه جعــل العقــاب المســتوجب الســجن مــدة عــامين وخطيــة قدرهــا ألــف دينــار 
فــي كل الأحــوال وبقطــع النظــر عــن الفاعــل، وضاعفــه إذا كان الجانــي حــارس الأـــياء 
المعقولــة، بعــد أن كان الســجن مــدة ثلاث ســنوات إذا كانــت الأـــياء المعقولــة تحــت يــد 
المعقــول عنــه وخمســة ســنوات إذا كانــت تحــت يــد الغيــر وجعــل النــص الجديــد المحاولــة 

معاقبــا عليهــا فــي كل الحــالات.

	 جريمة المساهمة الكاذبة أو الصورية في الترتيب أو التوزيع

ــي يعاقــب مرتكبهــا بنفــس  وهــذه الجريمــة منصــوص عليهــا بالفصــل 490 م م م ت والت
عقوبــات التحيــل إذا تعمــد الادعــاء كذبــا بأنــه دائــن وأدلــى تأييــدا لزعمــه بســندات ديــون 

صوريــة أو ســاقطة بغيــر مــرور الزمــن.

وهكذا يكون المشرع قد تناول التنفيذ بالحماية الجزائية في كل مراحله من السند التنفيذي 
إلــى هيــاكل التنفيــذ إلــى أعمــال التنفيــذ إلــى ترتيــب الدائــنين وتوزيــع محصــول التنفيــذ

1. الفصــل 255 مكــرر )أضيــف بالقانــون عــدد 49 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 3 مــاي 2001(. يعاقــب بالســجن مــن ـــهر إلــى ســتة أـــهر 
وبخطيــة مــن مائــة إلــى خمســمائة دينــار كل مــن تعمّــد الرجــوع إلــى الشــغب بعــد التنفيــذ. والمحاولــة موجبــة للعقــاب.

2. الفصــل 278 )نقــح بالقانــون عــدد 49 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 3 مــاي 2001(. يعاقــب بالســجن مــدة عــامين وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار 
كل مــن يعــدم أـــياء يعلــم أنهــا معقولــة أو يتلفهــا أو يعيرهــا أو يخفيهــا. والمحاولــة موجبــة للعقــاب. ويضاعــف العقــاب إذا وقــع الفعــل 

ممــن تــمّ تعيينــه حارســا للأـــياء المعقولــة.
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لكــن هــذه الحــالات للتجريــم لا يمكــن أن تحيــط بــكل أعمــال التحايــل والمغالطــة والافتعــال 
ــة أو  ــه قراب ــه ب ــن تربط ــن أو م ــاق الســلوك الســوي للمدي ــن نط ــرج ع ــي تخ ــا الت وغيره
مصلحــة وهــو مــا جعــل بعــض القــوانين تضــع جرائــم خاصــة بالتنفيــذ تحيــط بــكل 
مثــل هــذه المظاهــر للســلوك المخــل بواجــب الأمانــة فــي تنفيــذ الالتــزام وواجــب الإذعــان 

ــة. ــة الدول ــة القضــاء وهيب ــا لحرم للأحــكام صون

ومــن هــذه القــوانين القانــون السويســري الــذي حمــل علــى كاهــل المديــن واجــب التصريــح 
بأملاكــه عنــد التنفيــذ وجــرّم عدم التصريح أو التصريــح الناقص أو الكاذب إلى جانب عدة 
اعمــال اخــرى تصــدر عــن المدين أو حتى عن الغير من عدم مســك الحســابات إلى تبديد أو 
اخفــاء المكاســب والحســابات أو تنظيــم الإعســار التــي يجرمهــا كذلــك المشــرع الفرنســي.

ــذ  ــوانين ويخــص التنفي ــذه الق ــوال ه ــى من ــن المتجــه ان ينســج المشــرع عل ــرى م ــك ن لذل
ــة ــو أنهــا تنصــرف إلــى الأســس الأخلاقي ــة لعلهــا تكــون انجــع ل ــة متكامل بحمايــة زجري
والقانونيــة للتعامــل الســوي والوفــاء بالالتزامــات عبــر مبدئــي حســن النيــة والأمانــة ومــا 
يقتضيانــه مــن واجــب الاذعــان للأحــكام والاعانــة علــى تنفيذهــا والارـــاد حــول المكاســب 
ــوي  ــق الحي ــي هــذا المرف ــة ف ــذ وتعــود الثق ــاذ بالتنفي ــرن النف ــى يقت وأماكــن وجودهــا حت

والمكمــل لعمــل القضــاء والضامــن الحقيقــي لحرمتــه ولســلطانه.

يقــوم نظــام المال القابــل للحجــز التنفيــذي أو العقلــة علــى قاعــدة عامــة مــن قواعــد 
ــن الاســتثناءات  ــى سلســلة م ــام وعل ــان الع ــدة الضم ــي قاع ــا وه ــذ مع ــان والتنفي الضم

المتعــددة الغايــات والمتفاوتــة فــي مداهــا.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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قاعدة الضمان العام

المبحث الثاني:

الفقرة الأولى: مضمون قاعدة الضمان العام

نــص المشــرّع علــى قاعــدة الضمــان العــام صراحــة صلــب مجلــة الحقــوق العينيــة ضمــن 
العنــوان الســادس الخــاص بالتأمينــات العينيــة وفــي جزئــه الأول الخــاص بالأحــكام 

ــت مــا نصّــه: ــي تضمن العامــة بمقتضــى المادة 192 الت
» مكاســب المديــن ضمــان لدائنيــه يتحاصصــون ثمنهــا إلا إذا كانــت هنــاك أســباب قانونيــة 

فــي تفضيــل بعضهــم علــى بعــض «.

لذلــك يكــون الأصــل والقاعــدة العامــة كذلــك أن لــكل دائــن الحــق فــي تتبــع اســتخلاص 
ديونــه علــى مكاســب مدينــه جميعهــا مــا لــم ينــص القانــون علــى خلاف ذلــك. فالالتــزام 

يتــم فــي المال وينفــذ بالاقتضــاء جبــرا مــن المال.

ــا،  ــا أو تجاري ــا أو خاصــا مدني ــن عام ــة الدي ــت طبيع ــا كان ــذ مهم ــم التنفي ــن أن يت ويمك
وأيــا كانــت درجتــه فــي ســلم ترتيــب الديــون، ســوى الخضــوع للمحاصصــة وـــرط توفــر 
ــذ الجبــري وتحريــك دواليــب واجهــزة  ــه يخــول التنفي المصلحــة ومســك ســند تنفيــذي في

وســائل القــوة العامــة فــي مواجهــة المعقــول عليــه.

ويجــوز التنفيــذ علــى مــال المديــن أيــا كانــت طبيعتــه عقــارا أو منقــولا بالطبيعــة أو بحكــم 
القانــون، ومهمــا كان وضعــه ســواء كان مطهــرا أو محــل توثقــة أو ضمــان، بين يــدى مالكــه 
أو فــي حــوز الغيــر، ســوى التــزام القواعــد الخاصــة بــكل صنــف مــن أصنــاف المال وبــكل 

اجــراء تنفيــذي خــاص بــه.

لكــن المشــرع لــم يطلــق هــذا الحــق بــل وضــع لــه ضوابــط تضمــن احتــرام القواعــد العامــة 
ــي  ــذ وف ــي التنفي ــنين ف ــة الدائ ــوق بقي ــة حق ــن وحماي ــى المدي ــدم التعســف عل ــذ وع للتنفي

التمتــع بذلــك الضمــان العــام والتحاصــص فيــه.
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الفقرة الثانية: قواعد تفعيل الضمان العام

أردف المشــرّع قاعــدة الضمــان العــام بقواعــد جزئيــة غايتهــا تحقيــق ذلــك الضمــان فــي 
كنــف العدالــة والأنصــاف والمســاواة بين الدائنين القائــمين بالتتبع وقوامهــا القواعد التالية:

أ. قاعدة التناسب

تقــوم هــذه القاعــدة علــى وجــوب التــزام التناســب بين قيمــة الحــق المطلــوب وقيمــة المال 
موضــوع الحجــز والتــي تقتضــي حصــر الحــق فــي الحجــز علــى مــال المديــن فــي القــدر 
الكافــي لــخلاص ديــن الدائــن العاقــل، وقــد كرســتها المادة 307 م م م ت التــي نصــت علــى 

أنــه: » لا يمكــن اجــراء عقلــة تنفيذيــة علــى أكثــر ممــا يلــزم لــخلاص الدائــن العاقــل «.

ــة وفــي كل  ــب عقل ــن فــي كل مطل ــدار الدي ــد مق ــد مــن تحدي ــا بنفــس القاعــدة لاب والتزام
ســند عقلــة ولــو كان ســندا اذنيــا ومهمــا كانــت طبيعــة العقلــة ولــو كانــت تحفظيــة باعتبــاره 

تنصيصــا وجوبيــا تتوقــف عليــه صحــة الســند وصحّــة العقلــة ذاتهــا.

لكــن مــن القــوانين مــن لا يقــر قاعــدة التناســب مثــل التشــريع المصــري الــذي خــول 
للدائــن الحجــز علــى مــا يتجــاوز قيمــة دينــه توقيــا لعــدم كفايــة المال عنــد تعــدد الدائــنين 
ــذه  ــار ه ــن آث ــف م ــه وضــع وســائل للتخفي ــب أو المحاصصــة، لكن ــي المرات ــم ف وتزاحمه
ــى المديــن، فأوجبــت المادة 390 علــى المحضــر المكلــف بالبيــع لايقــاف أعمــال  القاعــدة عل
بيــع المنقــول إذا نتــج منــه مبلــغ يكفــي لــخلاص الديــون ســبب الحجــز مــع المصاريــف. كمــا 
خولــت المادة 424 للمديــن وللكفيــل العينــي ولحائــز العقــار أن يطلبــوا حصــر الحجــز فــي 
حــدود مــا يفــي بــخلاص حقــوق الدائــنين العاقــلين مــع المصاريــف مــن العقــارات المعقولــة. 
وزيــادة علــى ذلــك فــإن القاعــدة العامــة تجيــز قبــل البيــع وفــي أي طــور مــن الاجــراءات 
الإيــداع مــع التخصيــص وفــق المادة 302 لمبلــغ مــن النقــود يتــم حســب المادة 303 تحديــده 
ــن  ــع م ــون الواق ــذي يكــون مســاويا للدي ــاب ســند تنفي ــي غي ــذ ف ــل قاضــي التنفي ــن قب م
أجلهــا الحجــز التنفيــذي أو التحفظــي مــع الفوائــد والمصاريــف بخزينــة المحكمــة يخصــص 
للوفــاء بهــا دون غيرهــا. ويترتــب علــى هــذا الايــداع زوال الحجــز عــن الأمــوال المحجــوزة 

وانتقالــه إلــى المبلــغ المــودع.

وإذا وقعــت حجــوز جديــدة علــى المبلــغ المــودع فلا يكــون لهــا أثــر فــي حــق مــن خصــص 
لهــم المبلــغ.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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ب. قاعدة التراتب

تقــوم هــذه القاعــدة علــى ترتيــب أولويــة فــي التنفيــذ علــى أمــوال المديــن بحســب طبيعــة 
المكاســب التــي يفــرض القانــون البــدء بالتنفيــذ عليهــا، حيــث جــاء فــي المادة 304 مرافعــات:
»عمليــات التنفيــذ فيمــا عــدى الديــون الموثقــة برهــن أو امتيــاز تقع على الأمــوال المنقولة أولا 

فإن لم تكن موجودة أو كانت غير كافية لاســتيفاء كامل الدين يقع التنفيذ على العقارات«.

ــى  ــن عل ــن والدائ ــات العــدل فــي حــق المدي وهــذه القاعــدة فــضلا عــن احترامهــا لمقتضي
ــرام ــن احت ــا تضم ــذ، وأنه ــف التنفي ــة مصاري ــاض كلف ــان الســرعة وانخف الســواء بضم

حــق المديــن فــي الاحتفــاظ بالعقــار كمــورد أو ضمــان للــرزق إلــى آخــر مراحــل التنفيــذ، 
فإنهــا تحقــق غايــة توحيــد اجــراءات التنفيــذ وعــدم تشــتيتها بمــا يضــر بجميــع أطــراف 

عمليــة التنفيــذ ويعســر علــى القاضــي الرقابــة عليهــا.

ــي  ــة الت ــى آخــر بحســب الموازن ــون إل ــن قان ــف م ــن أن تختل ــه يمك ــب وأولويت ــن الترتي لك
يعتمدهــا كل قانــون بين هــذه الغايــات مجتمعــة. كمــا أن مــن القــوانين مــن لا يلــزم الدائــن 

باتبــاع أي ترتيــب.

فالمشــرع المصــري مــثلا زيــادة علــى عــدم اـــتراط التناســب، لــم يقيــد الدائــن بأيــة أولويــة 
ــي  ــة المســؤولية ف ــت طائل ــن تح ــوال لك ــب بين الأم ــار دون أي ترتي ــق الخي ــه ح ــق ل وأطل

صــورة تعســفه فــي اســتعمال حــق الحجــز طبــق قواعــد القانــون العــام.1

أمــا المشــرع اللبنانــي فنجــده قــد رتــب الأولويــة علــى نحــو آخــر إذ أوجــب البــدء بالتنفيــذ 
عــن طريــق الحجــز أولا علــى أمــوال المديــن لــدى ـــخص ثالــث وهــو المعقــول تحــت يــده 

ثــم بطريــق الحجــز علــى المنقــولات ثــم علــى العقــارات.

ج. قاعدة منع العقلة على العقلة: الاعتراض على العقلة

يمكــن التســاؤل إزاء الحــق فــي التنفيــذ المفتــوح لــكل دائــن وفــي صــورة تعــدد الدائــنين، 
هــل يجــوز لاحدهــم عقلــة مــا ســبقت عقلتــه مــن قبــل دائــن آخــر غيــره؟ أي هــل يجــوز تعــدّد 

العقــل علــى نفــس المال بتعــدد الدائــنين؟

1. امينة النمر مرجع سابق رقم 154.
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لقــد أعطــى المشــرع حلا تشــريعيا لهــذا الإـــكال صلــب المــواد مــن 313 الــى 315 م م م 
ت التــي وضعــت قاعــدة منــع العقلــة علــى العقلــة، وجــاءت بإجــراء الاعتــراض علــى العقلــة 

الأولــى كحــل بديــل يضمــن وحــدة التنفيــذ، وضبطــت إجراءاتــه وآثــاره:

1. اجراءات الاعتراض على العقلة

ضبطت هذه الاجراءات المادة 313 التي جاء فيها:
ــا يخــص مكاســب  ــم فيم ــس له ــري لي ــذ الجب ــي التنفي ــق ف ــم الح ــول له ــون المخ »الدائن
المديــن التــي ســبق أن أجريــت عليهــا عقلــة تنفيذيــة أو عقلــة توقيفيــة إلا الاعتــراض علــى 
المتحصــل مــن البيــع أو مــن الامــوال المعقولــة توقيفيــا وذلــك مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة 

بالعقــارات المســجلة.
ويتــم هــذا الاعتــراض بواســطة أحــد العــدول المنفذيــن الــذي يتولــى تحريــر محضــر يبلغــه 
ــولات أو  ــن المنق ــول م ــع إذا كان المعق ــف بالبي ــذ المكل ــدل المنف ــه وللع ــول عن ــن المعق للمدي
ــر  ــده إذا كان الأم ــول تحــت ي ــارات أو للمعق ــن العق ــع إذا كان م ــم بالتتب ــي القائ للمحام

ــة. ــة توقيفي يتعلــق بعقل
ويجــب أن ينــص المحضــر علــى الســند التنفيــذي الــذي بمقتضــاه وقــع الإعتــراض وعلــى 
إعلام المديــن بهــذا الســند وكذلــك علــى مقــدار الديــن ويجــب أن يحتــوي بالإضافــة إلــى 

ذلــك علــى اختيــار الدائــن المعتــرض لمقــر بجهــة مقــر المعقــول عنــه.

والاخلال بأي اجراء من هذه الاجراءات يترتب عنه البطلان«.

ــذي يجــب مباـــرته  ــة اجــراء تنفي ــى العقل ــراض عل ــص أن الإعت ــذا الن ــن ه ويســتنتج م
بواســطة مأمــور التنفيــذ وهــو العــدل المنفــذ وهــو خاضــع للتنصيصــات الوجوبية المشــتركة 
لمحاضــر العقــل احترامــا لقاعــدة تــوازي الصيــغ مــع اضافــة تنصيــص خــاص يتمثــل فــي 

تعــيين مقــر مختــار للمعتــرض بدائــرة مقــر المعقــول عنــه.

وهــذه التنصيصــات مــن المبــطلات الوجوبيــة بصريــح النــص عــملا بأحــكام الفقــرة الأولــى 
مــن المادة 14 م م م ت.

لكــن المشــرع خفــف مــن جــزاء البــطلان صلــب المادة 315 باعتمــاد نظريــة الأخــذ بالظاهــر 
ــس المال  ــى نف ــة عل ــة ثاني ــذي يباـــر ضــرب عقل ــة ال ــل حســن الني ــن العاق ــدة الدائ لفائ
غيــر عالــم بالعقلــة الأولــى فأعفــاه مــن البــطلان معتبــرا العقلــة التــي أوقعهــا قائمــة مقــام 

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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الإعتــراض علــى معنــى المادة 313، إذ نصــت المادة 315 علــى أنــه:
» العقــل الجديــدة التــي قــد تجــرى علــى مكاســب معقولــة مــع عــدم العلــم بالعقلــة الأولــى 

تقــوم مقــام الاعتــراض«.

لكــن هــذا النــص لئــن خفــف جــزاء خــرق قاعــدة منــع العقلة علــى العقلــة فانه جــاء ليؤكد أن 
المشــرع التونســي بوضعــه إجــراء الإعتــراض علــى العقلــة أقــر إجــراء أساســيا وجوبيــا لا 
يمكــن الاتفــاق علــى مخالفتــه ولــم يفتــح الخيــار للدائــن بين عقلــة جديــدة والإعتــراض علــى 
الأولــى لكنــه تلطيفــا لهــذا الطابــع الآمــر وحفظــا لحقــوق الدائــن حســن النيــة والغافــل عــن 
العقلــة الأولــى أقــام العقلــة الثانيــة المجــراة مــن دون علــم بالأولــى مقــام الإعتــراض علــى 
معنــى المادة 314 وهــو اســتثناء تشــريعي عــن جــزاء البــطلان المنصــوص عليه بتلــك المادة لا 
يجــب التوســع فيــه ويجــب الانخــراط فــي اجــراءات الاعتــراض وآثــاره الأخــرى اللاحقــة.

2. آثار الاعتراض على العقلة

تناولتها المادة 314 التي تضمنت:
»أن الإعتــراض المشــار اليــه بالفصــل المتقــدم يخــول للدائــن القائــم بــه الحــق أن يســاهم 

فــي توزيــع الثمــن المتحصــل مــن البيــع أو مــن الأمــوال المعقولــة توقيفيــا.
ولا يمكــن إبطــال العقلــة أو رفعهــا كلا أو بعضــا ولا الإذن بإبطالهــا أو رفعهــا كلا أو 

ــه.« ــم ب ــن معارضته ــم تمك ــرضين أو بمقتضــى حك ــنين المعت بعضــا إلا برضــاء الدائ

ويتبين من هذا النص أن للاعتراض وجهان من الاثار:
ــى  ــق عل ــي ويتصــل بالح ــي، موضوع ــة. والثان ــراءات العقل ــي، ويتصــل بإج الأول إجرائ

ــذي: ــع التنفي محصــول البي

	 الأثر الإجرائي المتصل بالعقلة
أن الإعتــراض يجعــل حقــوق المعتــرض تتصــل بالعقلــة كإجــراء فلا يمكــن إبطــال العقلــة 
ــم  ــرض أو بمقتضــى حك ــا كلا أو بعضــا إلا برضــاء المعت ــراض أو رفعه موضــوع الإعت
ــن  ــا للدائ ــه م ــا، ل ــا فيه ــح طرف ــه يصب ــى أن ــه بمعن ــي حق ــه القضــاء ف ــي يتصــل ب قضائ

ــى اجراءاتهــا حــالا ومــآلا. العاقــل الأول مــن الحــق عل
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وهــذا الترابــط الإجرائــي بين العقلــة الأصليــة والإعتــراض يجــد تفســيره فــي غايــة ضمــان 
توحيــد إجــراءات التنفيــذ، تحقيقــا لحســن ســيره كمرفــق عــام مــن جهــة وإلــى كونــه ترجمة 
ــا  ــه، وم ــكل دائني ــن بالنســبة ل ــال المدي ــه م ــذي يمثل ــام ال ــان الع ــدة الضم ــة لقاع ضروري
ــدة  ــة الجدي ــام العقل ــوم مق ــراض ـــرع ليق تســتوجبه مــن مســاواة بينهــم. كمــا أن الإعت

ويفتــرض أن تكــون لــه نفــس آثارهــا.

	 الأثر الموضوعي المتصل بمحصول البيع
هــو موضوعــي لأنــه يتصــل بحــق الدائــن المعتــرض علــى المال موضــوع العقلــة، وهــو حــق 
المحاصصــة مــع بقيــة الدائــنين العاقــلين والمعتــرضين بحســب درجــات ديونهــم ســواء كان 
التحاصــص فــي المال المجمــد تحــت يــد الغيــر بمقتضــى عقلــة توقيفيــة أو فــي محصــول 

بيــع المال المعقــول تنفيذيــا.

وهــذا الترابــط يثيــر إـــكالا تطبيقيــا عندمــا يتقاعــس الدائــن العاقــل الأول عــن مواصلــة 
إجــراءات التنفيــذ، أو يمتنــع عــن ذلــك تواطــؤا مــع المعقــول عنــه، أو لوقــوع خلاصــه فــي 

دينــه، يبقــى الدائــن أو الدائنــون المعترضــون حبيســي إرادة وحظــوظ العاقــل الأصلــي؟

ــول  ــي الحل ــل ف ــذا الوضــع وأعطــى حلا تشــريعيا يتمث ــى المشــرع التونســي ه ــد توق لق
محــل الدائــن العاقــل الأول المعتــرض فــي مواصلــة إجــراءات العقلــة، وخصــه بإجــراءات

متميزة تختلف بين عقلة المنقول وعقلة العقار.

3. إجراءات الحلول

ــروره يحــل  ــه أجلا بم ــل الأول وإمهال ــن العاق ــذار الدائ ــى إن ــول عل ــوم إجــراءات الحل تق
ــول، أو  ــي المنق ــرة ف ــا مباـ ــع إم ــة والبي ــراءات العقل ــة إج ــي مواصل ــه ف ــرض محل المعت

ــار. ــي العق ــة ف ــوى عارضــة للبت بدع

1.3. الحلول المباـر في بيع المنقول

هــو حلــول مباـــر لأنــه لا يســتوجب تدخــل القضــاء للإذن بــه، ويتــم بتنبيــه يوجهــه مــن 
يريــد الحلــول إلــى الدائــن العاقــل المتقاعــس عــن مواصلــة التنفيــذ.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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وتناوله المشرع صلب الفصل 395 الوارد ضمن باب عقلة المنقولات وبيعها، والذي تضمن:
»إذا لــم يقــم العاقــل بإتمــام البيــع عنــد انتهــاء أجــل الثمانيــة أيــام المنصــوص عليــه 
بالفصــل المتقــدم، جــاز لــكل دائــن بيــده ســند تنفيــذي، أن ينــذره بواســطة أحــد العــدول
ــه  ــا بانتهائ ــام يحــل قانون ــة أي ــدره ثماني ــع خلال أجــل ق ــام البي ــه إتم ــأن علي ــن، ب المنفذي

ــراءات«. ــة الإج ــه لمواصل ــور محل ــن المذك الدائ

وتتواصــل الإجــراءات مــن النقطــة التــي انتهــت إليهــا ولا يعــاد مــا ســلف منهــا علــى يــد 
العاقــل الأول المنبــه عليــه الــذي عليــه مــد الدائــن المعتــرض أو الغيــر الــذي يــروم الحلــول 
محلــه بــكل الوثائــق المتعلقــة بالإجــراءات والتتبعــات التــي باـــرها مقابــل وصــل فــي ذلك.

ولئــن لــم ينــص المشــرع علــى هــذا الواجــب فــي بــاب المنقــولات فانــه كرســه صراحــة فــي 
بــاب عقلــة العقــارات، كمــا أنــه مــن تبعــات وحــدة الإجــراءات ومــن آثــار قاعــدة منــع العقلــة 

علــى العقلــة وهــو مــا كرســه جريــان العمــل بين مأمــوري التنفيــذ.

2.3. الحلول في عقلة وبيع العقار

تناولــه المشــرع صلــب القســم الأول مــن البــاب الثامــن مــن م م م ت المخصــص للأحــكام 
المشــتركة بين العقــارات المســجلة والعقــارات غيــر المســجلة، ضمــن الفصــل 440.

ويتــبين مــن الرجــوع إلــى أحــكام هــذا الفصــل أن المشــرع أضــاف إلــى إجرائــي الإنــذار 
ــي  ــوى عارضــة ف ــع دع ــول، واجــب رف ــروم الحل ــذي ي ــن ال ــى الدائ ــول عل والأجــل المحم

ــة. ــة التــي يجــب أن تجــرى أمامهــا البت ــول أمــام دائــرة البيوعــات العقاري الحل

وهكذا يمر الحلول في العقلة العقارية بمرحلتين الأولى تمهيدية، والثانية قضائية:

	 الإجراءات التمهيدية للحلول
يتجــه التذكيــر بــأن الحلــول يســتوجب مســك طالبــه ســندا تنفيذيــا أو ســندا مرســما وأن 

يكــون دينــه حــالا، وهــي ـــروط بديهيــة وعامــة فــي كل عقلــة تنفيذيــة.

وينص الفصل 440 مرافعات على واجبي التنبيه والإمهال:
ــم  ــى القائ ــذ إل ــدل المنف ــه بالع ــول يوجــه التنبي ــع المنق ــي بي ــول ف ــي الحل ــا ف ــه: كم - التنبي
ــة  ــى الإجــراءات فــي الثماني ــه التمــادي عل ــأن علي ــذاره »ب ــع، ويجــب أن يتضمــن إن بالتتب
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ــه«. ــول محل ــي الحل ــه بدعــوى ف ــام علي ــع القي ــا يق ــم يســتمر عليه ــة وإن ل ــام الموالي أي

- الأجــل: يتوقــف مــرور طالــب الحلــول إلــى المرحلــة القضائيــة علــى مــرور أجــل التلــوم 
للقائــم بالتتبــع للاســتمرار علــى إجــراءات العقلــة العقاريــة وهــو ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ 

ــول. ــه بالحل التنبي
لكن يجب أن يثبت عدم إذعانه وعدم مواصلته للإجراءات قبل نهاية ذلك الأجل.

وينتــج عــن انقضــاء أجــل التلــوم قيــام واجــب تســليم الوثائــق المتعلقــة بالإجــراءات 
والتتبعــات المنجــزة علــى كاهــل الدائــن العاقــل الأصلــي مقابــل وصــل يمضيــه لــه المنبــه 

ــة. ــرة ثاني ــل 440 فق ــه بالفص ــوص علي ــول المنص بالحل

- المرحلــة القضائيــة: تتمثــل هــذه المرحلــة فــي أن يرفــع طالــب الحلــول دعــوى فــي الحلــول 
ــة مــكان وجــود  ــة بالمحكمــة الابتدائي ــرة البيوعــات العقاري ــدى دائ ــع ل ــم بالتتب محــل القائ

العقــار المختصــة بالتبتيــت، علــى معنــى الفصــلين 423 و424 م م م ت.

ويخضــع الفصــل 441 هــذه الدعــوى إلــى إجــراءات الدعــاوى العارضــة للبتــة. وقــد 
ــى أن ــة عل ــخ البتّ ــام مــن تاري ــل عشــرة أي ــذي أوجــب رفعهــا قب ــا الفصــل 437 ال ضبطه
ــا  ــام، كم ــة أي ــن ثلاث ــل الحضــور ع ــل أج ــام وألا يق ــة بخمســة أي ــل البت ــر قب ــعين للنظ ت
ــل ــر المحكمــة ضــرورة لتأجي ــم ت ــا ل ــة م ــخ البت ــل تاري ــا قب اـــترط صــدور الحكــم مبدئي

البتة حتى النظر في الدعوى العارضة.

ــول وهــو الشــهر  لكــن الفصــل 440 وضــع أجلا أقصــى خاصــا بالبــت فــي دعــوى الحل
الموالــي لتاريــخ رفعهــا، الــذي يبقــى كذلــك محكومــا فــضلا عــن أجــل رفــع الدعــوى 
العارضــة العــادي بمقتضيــات وآجــال العقلــة نفســها مــادام الحلــول ســيؤول إلــى 

مواصلتهــا وحتــى لا تبطــل تلــك الإجــراءات.

ويتميز الحكم القاضي بالحلول في بيع العقار بآثاره الخاصة.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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3.3. آثار حكم الحلول

تنصرف هذه الآثار إلى الدائن العاقل الأصلي وإلى الدائن طالب الحلول.

	 تجاه الدائن العاقل
ــة الإجــراءات  ــي عــن مواصل ــع التخل ــم بالتتب ــى القائ ــول عل يوجــب صــدور الحكــم بالحل
وتســليم وثائــق مــا تــم منهــا إلــى الدائــن الحــال محلــه مواصلتهــا مــن حيــث انتهــت، مقابــل 

وصــل يســلمه لــه هــذا الأخيــر.

لكنــه لا يفقــد حقوقــه المســتمدة مــن العقلــة مــا دامــت لــم تبطــل واســتمرت ســارية كأســاس 
للإجــراءات اللاحقــة، فهــو يحتفــظ بصفتــه كطــرف أصيــل فــي العقلــة مــا لــم يثبــت تنازلــه 

عــن حقوقــه فــي التتبــع والمحاصصــة ثبوتــا صحيحــا، لأن التنــازل لا يأخــذ بالظــن.

كمــا يحــق لــه المطالبــة باســترجاع مصاريــف التتبــع التــي بذلهــا وذلــك فــي إطــار إجــراءات 
ــه  تســعير واســتخلاص المصاريــف المســعرة المســطرة بالفصــلين 429 و430 اللذيــن يحيل

عليهمــا الفصــل 440 بفقرتــه الثانيــة.

	 تجاه الدائن المحكوم بحلوله
ينتــج عــن حكــم الحلــول تحمــل الدائــن الحــال محــل العاقــل الأصلــي بمســؤولية وأعبــاء 
مواصلــة إجــراءات العقلــة والتبتيــت طبــق صيغهــا وفــي آجالهــا. وعليــه تســبيق مصاريفها 
مــن مالــه، علــى أن يســترجعها فــي إطــار إجــراءات التســعير والترجيع المســطرة بالفصلين 

429 و430 بمعنــى انهــا تدفــع مــع ثمــن التبتيــت باعتبارهــا مصاريــف ممتــازة.

ــم  ــن الحــال محــل القائ ــى حــق الدائ ــة عل ــه الثالث ــص بفقرت ــزال ين ــن الفصــل 440 لاي لك
ــي بمجــرد  ــع المتخل ــم بالتتب ــل القائ ــن قب ــعين م ــن الإفتتاحــي الم ــر الثم ــي تغيي ــع ف بالتتب
ــم  ــه إذا ت ــى أن ــروط، عل ــراس الش ــى ك ــاف إل ــة ويض ــة المحكم ــى كتاب ــدم إل ــح يق تصري
الإـــهار أو ـــرع فيــه فــإن تغييــر الثمــن الإفتتاحــي يصبــح موقوفــا علــى إعــادة إـــهار
البتة والإعلان عنها من جديد طبق الفصلين 418 و420 مع بيان الثمن الافتتاحي الجديد.

ويبــدو أن هــذه الإمكانيــة لــم تعــد واردة باعتبــار الثمــن الإفتتاحــي لــم يعــد يعينــه القائــم 
بالتتبــع بــل أصبــح بموجــب تعديــل غــرة ســبتمبر 1986 يضبــط بالاختبــار بنــاء علــى إذن 
ــد،  ــى ضــوء الإجــراء الجدي ــل الفصــل 440 عل ــى المشــرع تعدي ــى العريضــة، وكان عل عل

لكنــه ســهى عــن ذلــك.
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ــرر  ــل تك ــل، فه ــل 440 بالتعدي ــى الفص ــدوره إل ــنة 2002 ب ــة س ــح المجل ــرّق تنقي ــم يتط ول
ــه؟ ــارا تشــريعيا مقصــودا لذات ــى خي ــن الإفتتاحــي يبق ــل الثم الســهو؟ أم أن حــق تعدي

يبــدو لنــا أن بقــاء النــص علــى صيغتــه الأصليــة واســتعمال المشــرع عبــارة »الثمــن 
الإفتتاحــي المــعين مــن طــرف طالــب التتبــع« واعتمــاد إجــراء مجــرد التصريــح بالتعديــل

ــة المقصــودة مــن  ــر بهــا، والغاي ــة واتصــال حقــوق الغي ــى جانــب وحــدة إجــراءات البت إل
تعديــل 1986 كلهــا تحمــل علــى القــول بــأن الأمــر لا يعــدو أن يكــون مجــرد ســهو يتكــرر.

والإـــكال يبقــى قائمــا حتــى إذا لــم نأخــذ بفرضيــة الســهو أن الثمــن الافتتاحــي المأذون 
بتعديلــه هــو الثمــن المــعين مــن القائــم بالتتبــع وليــس الثمــن الإفتتاحــي المــعين بالاختبــار، 
أن الخبيــر ليــس ممــثلا ولا وكــيلا عــن القائــم بالتتبــع بــل هــو مأمــور قضائــي مســاعد 
ــه المشــرع للوقــوف ضــد إرادة  ــاد واســتعان ب ــى الاســتقلالية والحي للقضــاء محمــول عل

القائــم بالتتبــع ومنعــه مــن الإجحــاف بحقــوق المديــن المعقــول عنــه.

أمــا مــن جهــة قواعــد تنــازع القــوانين، يمكــن القــول إن أحــكام قانــون 1-9-1986 المتعلقــة 
ــرا  ــر أث ــا يعتب ــر وكل م ــة للتقدي ــة القديم ــت الطريق ــي ألغ ــن الافتتاح ــط الثم ــة ضب بكيفي
وتبعــة لأزمــة لهــا بمــا فــي ذلــك إمكانيــة التعديــل الــواردة بالفقــرة الثالثــة للفصــل 440 عنــد 

الحلــول باعتبارهــا تكــون قــد ألغتهــا بالاســتيعاب.

لكــن مبــدأ قابليــة كل أمــوال المديــن للحجــز علــى اعتبارهــا ضمانــا عامــا لدائنيــه يخضــع 
إلــى عــدة اســتثناءات.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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إستثناءات قاعدة الضمان العام

المبحث الثالث:

تعــددت إســتثناءات قاعــدة قابليــة كل أمــوال المديــن للحجــز ضمانــا لديــون غرمائــه. وهــذه 
الإســتثناءات مختلفــة فــي غاياتهــا وفــي موضوعهــا وفــي مداهــا، ويمكن تقســيمها بحســب 

غايتهــا إلــى ثلاثــة أصنــاف:
1. إستثناءات ذات هدف إنساني.

2. إستثناءات للمصلحة العامة.
3. إستثناءات لحماية الحريات العامة.

الفقرة الأولى: الاستثناءات الإنسانية

وضعت هذه الاســتثناءات احتراما لآدمية المحكوم عليه وإنســانيته من خلال ضمان حرمة 
حقــه فــي الحيــاة ومــا يوفــر لــه معاـــه وحدا أدنــى من حقــوق الإنســان الطبيعيــة البدائية.

وقــد جــاءت هــذه الإســتثناءات بنصــوص متعــددة ومتفرقــة صلــب مجلــة المرافعــات نفســها 
أو خارجهــا وهــي التاليــة:

1. المادة 308 م م م ت:

نصت هذه المادة على أنه » لا يقبل العقلة:
1. ما يلزم المعقول عنه من الفراش والملابس وأواني الطبخ.

2. الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته مائة دينار حسب إختياره.

3. الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في كفالة المعقول عنه من الأولاد.
4. ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشرة يوما.

5. الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية.«
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وتضيــف نفــس المادة انــه »يجــب أن ينــص بمحضــر العقلــة أو محاولــة العقلــة وعنــد 
ــن«. ــوز المدي ــي ح ــت ف ــي بقي ــة الت ــة للعقل ــر القابل ــى الأـــياء غي الاقتضــاء عل

2. المادة 331 م م م ت:

نصت هذه المادة على أنه: » لا تقبل العقلة التوقيفية:
1. النفقة إذا صدر بها حكم.

به جنحة. 2. التسبقات ذات الصبغة المعاـية عن تعويض ضرر ناـئ عن جنحة أو ـ
3. المبالــغ التــي تمنحهــا الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة بعنــوان 

اعانــة فرديــة دوريــة أو عرضيــة مهمــا كان مبلغهــا ومســتحقها«.

ويســتثني المشــرع مــن هــذا التحجيــر الدائــنين الذيــن أمــدوا المديــن المعقــول عنــه بالمــواد 
الغذائيــة والأـــياء وغيــر ذلــك ممــا هــو ضــروري للحيــاة.

3. فيما يتعلق بعقلة الأجور والمرتبات : المادتان 354 و355 م م م ت:

تنــاول المشــرع عقلــة واحالــة الأجــور والمرتبــات صلــب البــاب الخامــس مــن الجــزء الثامــن 
م م م ت والــذي تضمــن فــي فصليــه 354 و355 الحــدود الواجــب التزامهــا عنــد عقلــة 
الاجــور أو المرتبــات ضمانــا لمعيشــة المعقــول عنــه واحترامــا لإنســانيته وحقــه فــي الحيــاة.

فقــد تضمنــت المادة 354 ان الأجــور الواقــع تعريفهــا بــالمادة 353 قابلــة للعقلــة أو الإحالــة 
إلــى الحــدود التاليــة:

الجزء العشرون من القسط الذي يقل عن ثلاثمائة دينارا في العام أو يساويها.
إلى حد العشر من القسط الذي يفوق ثلاثمائة دينارا ويقل عن ستمائة دينارا أو يساويها.
إلى حد الخمس من القسط الذي يفوق ستمائة دينارا ويقل عن تسعمائة دينارا أو يساويها.
إلى حد الربع من القسط الذي يفوق تسعمائة دينار ويقل عن ألف ومائتي دينارا أو يساويها.

إلــى حــد الثلــث مــن القســط الــذي يفــوق ألفــا ومائــتين دينــارا ويقــل عــن الــف وخمســمائة 
دينــارا أو يســاويها.

إلــى حــد الثلــثين مــن القســط الــذي يفــوق ألفــا وخمســمائة دينــارا ويقــل عــن ثلاثــة آلاف 
دينــارا أو يســاويها.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها



88

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

بدون تحديد من القسط الذي يفوق ثلاثة آلاف دينارا.

ــون  ــي يصــرح القان ــح الت ــدى المن ــا ع ــد الأجــر م ــدار المخصــوم زوائ ــي المق ويحتســب ف
بعــدم قابليتهــا للعقلــة والمبالــغ المعطــاة بعنــوان ترجيــع مصاريــف صرفهــا العامــل والمنــح 

ــة1. ــات العائلي أو الإعان

وتبقــى المادة 355 مرافعــات علــى إســتثناء عــن هــذا التحديــد بالنســبة لإســتخلاص ديــون 
ــة  ــة الواجب ــون النفق ــاء بدي ــة للوف ــة أو العقل ــوع الإحال ــي صــورة وق ــة، إذ ف ــة الحال النفق
بمقتضــى القانــون فــإن مقــدار النفقــة الجــاري يؤخــذ برمتــه عنــد حلولــه مــن قســط الأجــر 
ــن  ــه يســتخلص م ــف فإن ــة والمصاري ــن النفق ــا الجــزء المتأخــر م ــة. أم ــل للعقل ــر القاب غي

القســط القابــل للعقلــة فقــط.

لكــن تجــدر الملاحظــة أن الجــدول المعتمــد مــن قبــل المشــرع لــم يعــد يوفــر حمايــة كافيــة 
للإجــراء نظــرا للتضخــم المالــي والارتفــاع فــي الأجــور، تبعــا لذلــك التضخــم الــذي كان 
مــن المفــروض أن يوازيــه تعديــل جديــد للجــدول القياســي المعتمــد فــي تحديــد القســط غيــر 
القابــل للعقلــة كضمــان معاـــي وذلــك بالترفيــع فــي ســلم الأقســاط القاعديّــة والتنقيــص 

فــي نســب عــدم القابليــة للحجــز مثلمــا فعــل المشــرع فــي ســنة 1986.

ومنــح  المهنيــة  والأمــراض  الشــغل  حــوادث  جرايــات  يخــص  فيمــا   .4
الاجتماعــي: الضمــان 

 
إن جرايــات حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة غيــر قابلــة للعقلــة علــى مقتضــى المادة 58 
مــن القانــون 28 المــؤرخ فــي 21-2-1994 المتعلــق بالتعويــض عــن اضــرار حــوادث الشــغل 

والامــراض المهنيــة التــي تضمنــت:
»إن الجرايــات المكونــة بمقتضــى هــذا القانــون غيــر قابلــة للإحالــة أو للحجــز وهــي قابلــة 
عنــد الإقتضــاء للجمــع مــع جرايــات العجــز أو التقاعــد أو البــاقين بعــد الوفــاة التــي قــد 

يســتحقها أصحابهــا«.

1. تم تعديل الجدول الســابق واعتماد الجدول الحالي بموجب القانون عدد 87 لســنة 1986 المؤرخ في 1986/9/1 المنقح لمجلة المرافعات.
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كذلــك الشــأن بالنســبة لمنــح الضمــان الإجتماعــي المســتحقة بمقتضــى قانــون 1960-12-14 
المتعلــق بالضمــان الإجتماعــي والتــي صرحــت مادتــه الخمســون بعــدم قابليتهــا للحجــز.

لكــن هــذا التحجيــر لا ينصــرف إلــى ديــون النفقــة حيــث تكــون هــذه المنــح خاضعــة للحجــز 
فــي الحــدود التــي ضبطهــا القانــون فيمــا يخــص عقلــة الأجــور والمرتبــات.

الفقرة الثانية: الإستثناءات الحامية للمصلحة العامة

لقــد ـــرعت هــذه الإســتثناءات أمــا لضمــان عــدم تعطيــل الأـــغال والمقــاولات العامــة أو 
لضمــان ســرعة المعــاملات التجاريــة خدمــة للمصلحــة الإقتصاديــة العامــة.

	 فأمــا فيمــا يخــص المقــاولات العامــة فقــد نصــت المادة  352 م م م ت علــى أن عقلــة وإحالة 
ــة لا  ــت اـــغال لفائدتهــم لهــا صبغــة عمومي ــاولين أو لمــن وقــع تبتي ــغ الراجعــة للمق المبال
يكــون لهمــا مفعــول إلا إذا وقــع الاتصــال بالأـــغال المذكــورة، وبعــد طــرح جميــع المبالــغ 
ــن زودوا  ــورة أو م ــم عــن الأـــغال المذك ــة كأجــر له ــة للعمل ــون راجع ــن أن تك ــي يمك الت

بالمــواد وغيرهــا مــن الأـــياء التــي اســتعملت لإـــادة المنشــآت المــراد دفــع ثمنهــا.

وتقدم نفس المادة دفع ما هو راجع للعملة بعنوان أجر عما هو راجع للمزودين.

ــإن  ــة ف ــة الاقتصادي ــة الحرك ــة وحماي ــاملات التجاري ــرعة المع ــوص س ــي خص ــا ف 	 وأم
ــي أداء  ــى عــدم جــواز المعارضــة ف ــة عل ــة التجاري المشــرع نــص بالفصــل 299 مــن المجل
مــعين الكمبيالــة إلا فــي صــورة ضياعهــا أو ســرقتها أو تفليــس الحامــل لهــا. وهــو 
نفــس حكــم الســند لأمــر عــملا بــالمادة 341 مــن نفــس المجلــة والمادة 374 مــن نفــس المجلــة 
كذلــك بالنســبة للشــيك، ويســتنتج مــن هــذه الأحــكام القانونيــة أن المبالــغ المضمنــة بــأوراق 
تجاريــة تكــون غيــر قابلــة للمعارضــة فــي دفعهــا بموجــب العقلــة التــي مــن آثارهــا تجميــد 

تلــك المبالــغ وبالتالــي المعارضــة فــي أداء تلــك الســندات.

والســر وراء هــذا التحجيــر هــو كــون هــذه الســندات لهــا طابــع إذنــي وقابلــة للتــداول ولهــا 
طابــع صرفــي مجــرد منفصــل عــن العلاقــة الموضوعيــة اســاس الســند خصوصــا عنــد 
ــداول ويضعــف  ــة الت ــا أن يشــل حرك ــي تتضمنه ــوال الت ــة الأم ــن ـــأن عقل ــداول وم الت

الثقــة فــي المعــاملات التجاريــة ويعطلهــا.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

وقــد كرســت بعــض القــوانين المقارنــة نفــس هــذا الحــل بالنــص الصريــح، مثــل القانــون 
ــذي  ــن ال ــى »الدي ــذا الاســتثناء عل ــي أجــرت ه ــرة 7 1 والت ــب المادة 860 فق ــي صل اللبنان
يؤلــف مؤونــة ســند تجــاري« وهــي بهــذه الصيغــة تجعلــه يســري علــى كل الأوراق التجارية 

القابلــة للتــداول مــا دامــت قيــد التــداول.

الفقرة الثالثة: الإستثناءات الواردة لحماية الحقوق والحريات العامة

وتتمثــل أساســا فــي ضمــان ممارســة الحريــة النقابيــة وحريــة المعتقــد وســرية المــراسلات 
باعتبارهــا مــن الحريــات والحقــوق الأساســية الدســتورية.2

	 في خصوص الحرية النقابية
يكــرس المشــرع هــذه الحمايــة علــى مســتوى طــرق التنفيــذ مــن خلال الفقــرة الثالثــة مــن 

المادة 245 مــن مجلــة الشــغل والتــي جــاء فيهــا:
»إن العقــارات والأثــاث اللازم لنشــاط النقابــات ومكتباتهــا ولدروســها غيــر قابلــة للحجــز 
ــادل والتقاعــد فيمــا  ــك الأمــر بالنســبة لأمــوال صناديقهــا الخاصــة للإســعاف المتب وكذل

يخــص الجرايــات العمريــة حســب التشــريع الجــاري بــه العمــل«.

وتجــدر الملاحظــة بــان هــذا المنــع لا يتعــدى الأمــوال المنصــوص عليهــا حصــرا بهــذا النــص 
ــة  ــا للمســؤولية النقابي ــك ضمان ــات وذل ــوال الأخــرى للنقاب ــة للحجــز الأم ــى خاضع فتبق

باعتبارهــا مقابــل ورديــف الحريــة النقابيــة.

	 حماية سرية المراسلات
لقــد نصــت المادة 308 م م م ت بفقرتهــا الخامســة علــى عدم جواز حجز الرســائل والأوراق 
الشــخصية دون أي تحديــد نظــرا لما لهــا مــن اتصــال بحرمــة الــذات البشــرية التــي هــي 
مــن القيــم الإنســانية الخالــدة فــي كيانهــا الأدبــي، وبحمايــة المعطيــات الشــخصيّة، وهــو 

مــا فــرض تعزيــز هــذه الحمايــة المدنيــة بحمايــة زجريــة جنائيــة.3

1. تنص هذه المادة من قانون المحاكمات على قائمة الاستثناءات التي يوردها القانون اللبناني على قاعدة الضمان العام.

2. يكــرّس البــاب الثانــي مــن دســتور 2014 كلّ هــذه الحقــوق والحرّيــات بعــد ان كان الفصــل 5 مــن دســتور 1959 يكــرس حرمــة الفــرد 
وحريــة المعتقــد وحريــة القيــام بالشــعائر الدينيــة. والفصــل 8 منــه يكــرس الحــق النقابــي إلــى جانــب حريــات الفكــر والتعبيــر والصحافــة 

والنشــر والاجتمــاع وتأســيس الجمعيــات. والفصــل 9 منــه يكــرس حرمــة المســكن وســرية المــراسلات.

3. الفصــل 253 مجلــة جزائيــة الــذي يجــرّم اذاعــة مضــامين المكاتبــات والمــراسلات إذ جــاء فيــه »الإنســان الــذي يذيــع مضمــون مكتــوب 
أو تلغــراف أو غيــر ذلــك مــن المكاتيــب التــي لغيــره بــدون رخصــة مــن صاحبهــا يعاقــب بالســجن مــدة ثلاثــة أـــهر«.



91

	 حماية حرية المعتقد
ــو  ــا ه ــة كل م ــدم جــواز عقل ــى ع ــا الخامســة عل ــس فقرته ــي نف ــد نصــت المادة 308 ف لق

ــة. ــات الديني ــام بالواجب ضــروري للقي

وتجــدر الملاحظــة أن هــذه الإســتثناءات ولئــن وردت علــى ســبيل الحصــر فإنهــا لا تلــزم 
المشــرع الــذي يمكــن لــه ان يضيــف إليهــا إســتثناءات أخــرى.
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وكيلة دولة لدى الاستئناف بمحكمة المحاسبات

الإشكاليات القانونية المرتبطة بتبليغ 
نرجس السلاميالأحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات

31 ماي  2022 

 
توطئة

تضطلــع محكمــة المحاســبات فــي إطــار وظيفتهــا القضائيــة بالحكــم فــي حســابات 
المحاســبين العمومــيين وبزجــر أخطــاء التصــرّف. وأســند لهــا المشــرع اختصاصــات 
جديــدة بمقتضــى قــوانين خاصــة متصلــة بــالمادة الانتخابيــة وبمــادة النــزاع المحلــي 

المتعلّــق بالماليــة المحليــة.

مــن ذلــك فقــد أوكل لهــا المشــرع بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ 
فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه لاحقــا مهمــة 
الرقابــة علــى تمويــل الحــملات الانتخابيــة وزجــر المخالفــات الماليــة والانتخابيــة وجريمــة 
التمويــل الأجنبــي وتقديــر المنحــة العموميــة المســتحقة بعنــوان اســترجاع مصاريــف 
ــا  ــات المنصــوص عليه ــي تســليط العقوب ــت ف ــة المحاســبات الب ــى محكم ــة. وتتول انتخابي
بالفصــول 98 و99 و163 وإصــدار أحــكام ابتدائيــا يتــم اســتئنافها حســب الإجــراءات 
ــة  ــم إســناد المنحــة العمومي ــة المحاســبات. ويت ــم لمحكم ــون المنظّ ــا بالقان المنصــوص عليه
بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة بمقتضــى قــرار صــادر عــن محكمــة المحاســبات.

ــة  ــة بالمالي كمــا تبــت محكمــة المحاســبات فــي الدعــاوي فــي مــادة النــزاع المحلــي المتصل
المحليــة لاســيما إعــداد الميزانيــة والمصادقــة عليهــا وتنفيذهــا وإبــرام العقــود والصفقــات 
مــن قبــل الجماعــة المحليــة والتــي اقرتهــا  مجلــة الجماعــات المحليــة ضمــن أحــكام الفصول 
94 و108 و163 و174 و179 و182 و186 و195 و197 مــن القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 

2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 والمتعلــق بمجلــة الجماعــات المحليــة.

واقتضــت الأحــكام الانتقاليــة الــواردة بالفصــل 174 مــن القانــون الانتخابــي والفصــل 388 
مــن مجلــة الجماعــات المحليــة أن تتولــى دائــرة المحاســبات الصلاحيــات والمهــام المســندة 
لمحكمــة المحاســبات إلــى حين صــدور القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات وتوليهــا الفعلــي 
ــة المحاســبات  ــق بمحكم ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعل ــا. وصــدر القان لمهامه
ــراءات  ــم الإج ــي 2020. وته ــرة جانف ــي غ ــاذ ف ــز النف ــل حي ــل 2019 ودخ ــخ 30 أفري بتاري
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القضائيــة الــواردة بالقانــون عــدد 41 لســنة 2019 القضــاء فــي حســابات المحاســبيين 
العمومــيين وزجــر أخطــاء التصــرف.

واعتمــدت محكمــة المحاســبات منــذ الانــطلاق فــي الرقابــة القضائيــة علــى تمويــل الحــملات 
الانتخابيــة علــى الإجــراءات المتعلقــة بالبــت فــي حســابات المحاســبين العمومــيين المضمنــة 
بالقانــون عــدد 8 لســنة 1968 والأمــر عــدد 218 لســنة 1971 1. واتجهــت المحكمــة منــذ ســنة 
2020، دخــول القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 حيــز النفــاذ، نحــو اعتمــاد إجــراءات 

القضــاء فــي حســابات المحاســبيين العمومــيين لاعتباريــن أساســيين وهمــا:
	 ــل ــى تموي ــة عل ــبة الرقاب ــنة 2011 بمناس ــذ س ــدة من ــراءات المعتم ــتمرارية الإج  اس

الحمــات الانتخابيــة لعضويــة المجلــس الوطنــي التأسيســي.
	 أن القضــاء فــي حســابات المحاســبين العموميــين هــو الأقــرب للبــت فــي مــادة 

الرقابــة علــى تمويــل الحمــات الانتخابيــة وفــي النــزاع المحلــي. 

وبالنظــر إلــى عــدم التطابــق التــام بين إجــراءات التقاضــي بمــا فــي ذلــك إجــراءات تبليــغ 
الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن قبــل المحكمــة المدرجــة ضمــن قانونهــا الأساســي 
وخصوصيــات القضــاء فــي مادتــي النــزاع الانتخابــي والنــزاع المحلــي، فقــد طــرح تطبيــق 
ــة  ــالمادة الانتخابي ــة خاصــة ب ــة والمتصل ــن المحكم ــكام الصــادرة ع ــغ الأح ــراءات تبلي إج
ــتها  ــذ ممارس ــبات من ــة المحاس ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــا النياب ــت له ــكاليات تعرض إـ
لهــذه الاختصاصــات الجديــدة المســندة لهــا بمقتضــى قــوانين خاصــة. وتظافــرت جهــود 
ــادئ الدســتورية  ــي تبقــى محكومــة بالمب ــول الت ــى الحل كل تشــكيلات المحكمــة للبحــث عل
والقواعــد القانونيــة العامــة ولا ســيما الحــق فــي المحاكمــة العادلــة وفــي آجــال معقولــة.

المقتضيات القانونية المتعلقة بتبليغ الأحكام القضائية 
الصادرة عن محكمة المحاسبات 

I

تصــدر محكمــة المحاســبات أحكامــا تنــدرج فــي صميــم اختصاصاتهــا الــواردة بالقانــون 
الأساســي للمحكمــة تتعلــق بالقضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــيين وبزجــر أخطــاء 
التصــرف. وتصــدر هــذه الأحــكام ابتدائيــا ويتــم الطعــن فيهــا بالاســتئناف وفــق الشــروط 

1. تــم إلغــاء القانــون الاساســي عــدد 8 لســنة 1968 والأمــر عــدد 218 لســنة 1971 بمقتضــي الأحــكام الانتقاليــة الــواردة بالفصــل 166 
مــن القانــون الاساســي عــدد 41 لســنة 2019.
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الــواردة بالقانــون الاساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات. كمــا يمكــن للأطــراف المعنيــة 
بالحكــم الطعــن بالتعقيــب.

كمــا تصــدر فــي إطــار المهــام الموكولــة لهــا بنصــوص خاصــة أحكامــا تتعلــق بالعقوبــات 
الانتخابيــة والماليــة واخــرى متصلــة بإســناد المنحــة العموميــة المســتحقة بعنــوان اســترجاع 
مصاريــف انتخابيــة. وتقضــي فــي مــادة النــزاع المحلــي بإصــدار أحــكام قضائيــة متصلــة 

لا ســيما بالطعــون فــي ميزانيــة الجماعــة المحليــة وفــي إبــرام العقــود والصفقــات.

ــغ  ــي تبلي ــة ف ــة المحاســبات الإجــراءات المتبع ــق بمحكم ــون الأساســي المتعل ــط القان وضب
ــة  ــة العمومي ــف النياب ــة وكل ــة للمحكم ــات الحكمي ــف الهيئ ــن مختل ــكام الصــادرة ع الأح
ــه قصــد  ــس من ــرع الخام ــص الف ــون الأساســي تخصي ــن ذات القان ــم ضم ــا. وت بتبليغه
التطــرق إلــى إجــراءات الإعلام بالأحــكام الصــادرة فــي حــق المحاســبين العمومــيين 

الخاضــعين لرقابــة محكمــة المحاســبات.

مــن ذلــك فقــد نــصّ الفصــل 70 مــن نفــس القانــون الأساســي علــى أنــه »يســلّم الكاتــب 
ــا  ــا يســلّم نســخا منه ــا. كم ــال إيداعه ــة ح ــة العمومي ــكام للنياب ــن الأح ــامّ نســخا م الع
ــدّة للإعلام  ــخ المع ــلّم النّس ــك. وتس ــه ذل ــت من ــا طلب ــرى كلّم ــة الأخ ــراف المعنيّ ــى الأط إل
بالحكــم مجانــا«. وحــدد الفصــل 71 منــه صيــغ وآجــال تبليــغ الأحــكام حيــث نــص علــى انه 
»تتولــى النيابــة العموميــة تبليــغ الأحــكام إلــى المحاســبين العمومــيين فــي ظــرف خمســة 
عشــر يومــا مــن تاريــخ تســلمها مــن الكاتــب العــام لمحكمــة المحاســبات وذلــك عــن طريــق 
رســائل مضمونــة الوصــول مــع الإعلام بالبلــوغ. ويوجّــه الإعلام إلــى مقــر عمــل المحاســب 

العمومــي أو إلــى آخــر مقــر معلــوم لــه«.

كمــا تتولــى النيابــة العموميــة عــملا بأحــكام الفصــل 72 مــن هــذا القانــون الاساســي تبليــغ 
نســخة مــن هــذه الأحــكام الصــادرة فــي الأجــل المنصــوص عليــه بالفصــل 71 إلــى كل مــن 
الوزيــر المكلــف بالماليــة والوزيــر الــذي يهمــه الأمــر وعنــد الاقتضــاء إلــى ممثــل المؤسســة 

أو الجماعــة المحليــة التــي صــدر القــرار فــي ـــأن حســاباتها.

وتجــدر الإـــارة إلــى أن دور النيابــة العموميــة يقتصــر علــى تبليــغ الأحــكام ويعهــد تنفيــذ 
الأحــكام الباتــة منهــا إلــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة وذلــك وفقــا لمقتضيــات الفصــل 

67 مــن القانــون الاساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات.

أمــا بخصــوص تبليــغ الأحــكام الصــادرة فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف فــإن النيابــة 
العموميــة تتولــى، عــملا بأحــكام الفصــل 132 مــن القانــون الاساســي لمحكمــة المحاســبات، 
تبليــغ الحكــم الــذي يحلــى بالصبغــة التنفيذيــة فــي غضــون ثلاثين يومــا مــن تاريــخ 



95

ــه  التصريــح بــه عــن طريــق رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإعلام بالبلــوغ للمدعــى علي
وللوزيــر المكلــف بالماليــة وللوزيــر المعنــي بالأمــر وللجهــة القائمــة بالدعــوى وللممثــلين 
ــة والاســتخلاص  ــى الادارة العامــة للمحاســبة العمومي ــة. وتتول ــات المعني القانونــيين للهيئ
توجيــه النســخة التنفيذيــة إلــى أمين المال الجهــوي المختــص لتضــمين مبلــغ الخطيــة 
بحســابات قابــض الماليــة الــذي يوجــد بدائرتــه مقــر المديــن. ويتــم إرســال نســخة لوكيــل 

ــذ. ــة المحاســبات للإعلام بالتنفي ــام لمحكم ــة الع الدول

ــكاليات  ــي إـ ــزاع المحل ــادة الن ــي م ــادرة ف ــكام الص ــغ الأح ــة تبلي ــرح عملي ــن لا تط ولئ
عمليــة باعتبــار أن الاطــراف المعنيــة بالحكــم يمثلــون فــي اغلــب الحــالات الســلطة الجهويــة 
ــغ الأحــكام  ــك، فــإن تبلي ــع بصفتهــم تل ــي فــإن مقراتهــم معلومــة للجمي ــة وبالتال أو المحلي
الصــادرة فــي المادة الانتخابيــة تطــرح للنيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات بعــض 

الاـــكاليات التــي ســيتم عرضهــا تباعــا.

إشكاليات تبليغ الأحكام الصادرة في مادة النزاع الانتخابي II

لــم يتضمــن القانــون الانتخابــي مقتضيــات تأخــذ بــعين الاعتبــار خصوصيــات هــذه المادة 
واكتفــى المشــرع بالإحالــة إلــى الإجــراءات المقــررة بالقانــون المتعلــق بمحكمــة المحاســبات. 
وبنــاء علــى ذلــك فقــد اعتمــدت محكمــة المحاســبات منــذ الانــطلاق فــي الرقابــة القضائيــة 
علــى تمويــل الحــملات الانتخابيــة )بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 
ســنة 2011( علــى الإجــراءات المتصلــة بالقضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــيين 

للأســباب التــي تــم عرضهــا ســالفا.

ونتــج عــن هــذه الوضعيــة ظهــور إـــكاليات عمليــة بالنظــر إلــى الأطــراف المعنيــة بالقضــاء 
ــل  ــى تموي ــة عل ــات الرقاب ــى خصوصي ــر إل ــه وبالنظ ــك فإن ــن ذل ــة. م ــي المادة الانتخابي ف
ــف  ــة تختل ــن المحكم ــكام الصــادرة ع ــة بالأح ــراف المعني ــإن الأط ــة ف الحــملات الانتخابي
ــر  ــق الأم ــة المترـــحة إذا تعل ــذه الأطــراف القائم ــات. وتشــمل ه ــة الانتخاب حســب طبيع
بالانتخابــات التشــريعية أو البلديــة والمترـــح عندمــا يتعلــق الأمــر بالانتخابــات الرئاســية. 

وتطــرح مســألة تبليــغ الأحــكام الصــادرة عــدة تســاؤلات:
	 ــغ كل ــم تبلي ــة المحاســبات أن يت ــون محكم ــن قان ــق الفصــل 71 م ــى تطبي ــل يعن  ه

ــة المترـــحة؟  اعضــاء القائم

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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	 هــل يمكــن الاقتصــار علــى رئيــس القائمــة أو ممثلهــا؟ ومــا هــي الطبيعــة القانونيــة 
لمصطلــح ممثــل القائمــة الــوارد بالإطــار القانونــي والترتيبــي المتعلــق بالانتخابــات؟

	 ــن ــل هــي العناوي ــه الأحــكام، ه ــي ســيتم اســتعمالها لتوجي ــن الت ــا هــي العناوي  م
ــة للمترـــح؟ ــف الوطني ــة التعري ــة ببطاق ــك المدرج ــة الترـــح ام تل ــة ببطاق المضمن

 هــل يمكــن اعتبــار العنــوان المــدرج بمطلــب الترـــح لــكل عضــو بالقائمــة المقــر المختــار استئناســا 
ــة؟ ــة والتجاري ــة المرافعــات المدني بأحــكام الفصــل 7 مــن مجل

وبمــا أن القواعــد والاجــراءات المعتمــدة مــن قبــل كل تشــكيلات محكمــة المحاســبات ترتكــز 
علــى المبــادئ العامــة للقانــون وعلــى ضمــان حــق التقاضــي وحــق الدفــاع ولا ســيما حقــه 
فــي محاكمــة عادلــة فــإن معالجــة هــذه المســائل المطروحــة مبنيــة علــى هــذا الأســاس كمــا 

ســيتم بيانــه لاحقــا.

 أ. أعضاء القائمة المعنيين بالتبليغ

تتضمــن القائمــة عــددا مــن المترـــحين الذيــن يمثلــون أعضــاء القائمــة وذلــك بنــاء علــى 
مطلــب ترـــح يتــم البــت فيــه مــن قبــل الهيئــة العليــا للانتخابــات التــي تتخــذ قــرارات بقبول 
الترـــح أو رفضــه. ويتــم تعليــق هــذه القــرارات بمقر الهيئة ونشــرها بموقعهــا الإلكتروني. 
وتتولــى الهيئــة بعــد انقضــاء أجــال الطعــون الاعلان عــن القائمــات المقبولــة نهائيــا.

ويختلــف عــدد المترـــحين بالقائمــة حســب طبيعــة الانتخابــات )تشــريعية او بلدية( وحســب 
تقســيم الدوائــر الانتخابيــة وعــدد المقاعــد المخصصــة لــكل دائــرة انتخابيــة وعــدد أعضــاء 
المجالــس البلديــة. وتتطلــب هــذه الوضعيــة مــن الهيئــات الحكميــة والنيابــة العموميــة 
مجابهــة الأعمــال الماديــة التــي يقتضيهــا تبليــغ الأحــكام الصــادرة عن محكمة المحاســبات.

واســتقر عــرف محكمــة المحاســبات علــى تبليــغ كل أعضــاء القائمــة المعنيــة بالحكــم 
الصــادر عــن دوائرهــا المختصــة وذلــك منــذ أن انطلقــت فــي القضــاء فــي المادة الانتخابيــة 
ــات  ــر 2011 مــرورا بالانتخاب ــات المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي أكتوب بمناســبة انتخاب
الرئاســية والتشــريعية لســنتي 2014 و2019. كمــا تــم تبليــغ كل أعضــاء القائمات المترـــحة 
للانتخابــات البلديــة لســنة 2018 بالأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات والتــي قضت 

بتســليط عقوبــات ماليــة.

ــي  ــه محكمــة المحاســبات متجانســا مــع القــرار التعقيب ــذي اتخذت ــي هــذا التوجــه ال ويأت
المدنــي عــدد 90-98 صــادر عــن الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب مــؤرخ فــي 25 مــارس 
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1999 1 الــذي يشــترط فــي الإعلام بالحكــم الــذي ينتفــع بــه أجــل الطعــن أن يكــون إعلامــا 
صحيحــا مطابقــا للقواعــد القانونيــة ومنهــا أن يكــون واقعــا للمحكــوم عليــه ـــخصيا أو 
ــغ  ــة مــن تبلي ــه. وتكمــن الغاي ــر ل ــاطلا ولا أث ــار وإلا يكــون ب ــي أو المخت ــره الأصل ــي مق ف
الأطــراف المشــمولة بالحكــم، وفــي وضعيــة الحــال أعضــاء القائمــة المترـــحة، فــي ضمــان 

ممارســة حــق الدفــاع والطعــن فــي الأحــكام الصــادرة فــي حقهــم.

ــن  ــل ع ــيين ممثّ ــى ضــرورة تع ــي2 عل ــون الانتخاب ــن القان ــص ضم ــن التنصي ــم م وبالرغ
القائمــة المترـــحة ســواء للانتخابــات التشــريعية او البلديــة ضمــن مطلــب الترـــح وهــو 
مــا أكــده الفصــل 8 جديــد من قــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات3 الــذي نــص علــى 
ضــرورة أن يتضمــن مطلــب الترـــح »اســم ممثّــل القائمــة مــن بين المترـــحين وبيانــات 
الاتّصــال بــه ويمكــن أن يكــون رئيــس القائمــة هــو ممثّلهــا«، إلا إنــه لــم يتــم التأكيــد ضمــن 
هــذه المقتضيــات علــى الصفــة القانونيــة لممثــل القائمــة علــى عكــس مــا تــم التنصيــص عليــه 
ــب  ــى ضــرورة أن يشــمل مطل ــم التنصيــص عل ــث ت ــة حي ــى القائمــات الحزبي بالنســبة إل

الترـــح اســم الممثــل القانونــي للحــزب.

ــي للحــزب،  ــل القانون ــة والممث ــل القائم ــح ممث ــدو أن المشــرع فصــل بين مصطل ــه يب وعلي
وبنــاء علــى ذلــك لا يمكــن اعتبــار ممثــل القائمــة ســواء فــي ـــخص رئيــس القائمــة او أي 
مترـــح عــن القائمــة هــو الممثــل القانونــي للقائمــة. وبالتالــي فــإن اعتبــار أن تبليــغ الأحكام 
الصــادرة فــي حــق اعضــاء القائمــة إلــى ممثــل القائمــة فقــط )فــي ـــخص رئيــس القائمــة 
ــأن  آو ممثلهــا( لا تضمــن حقــوق المتقاضــيين المعنــيين بالحكــم الصــادر فــي حقهــم. ومــن ـ
ــة. ــة عادل ــي محاكم ــة المترـــحة ف ــن حــق كل عضــو بالقائم ــة أن تمــس م ــذه الوضعي ه

ــغ الأحــكام الصــادرة بخصــوص إســناد  ــرى أن تبلي ــة ت إلا أنّ بعــض تشــكيلات المحكم
المنحــة العموميــة المســتحقة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة لأعضــاء القائمــة الذين 
قدمــوا تمــويلا ذاتيــا فقــط باعتبارهــم المعنــيين باســترجاع المصاريــف الانتخابيــة متناغمــا 
مــع مقتضيــات الفصــل 29 مــن قــرار عــدد 20 لســنة 2014 مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه لاحقا 
والحــرص علــى أن تشــمل عمليــة تبليــغ الأحــكام الصــادرة بخصــوص العقوبــات الماليــة 

والحرمــان مــن المنحــة كل أعضــاء القائمــة بالنظــر إلــى طابعهــا الزجــري.

1. قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لسنتي 1999 - 2000 صفحة 26

2. الفصل 21 والفصل 49 سادسا )في خصوص الانتخابات البلديّة( من القانون الأساسي للانتخابات

3. قــرار مــؤرخ فــي 1 أوت 2014 كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد 15 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 10 أكتوبــر 2017 وبالقــرار عــدد 17 
لســنة 2019 المــؤرخ فــي 14 جــوان 2019 

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

وهــو مــا يطــرح بعــض التســاؤلات حــول حــدود دور النيابــة العموميــة لــدى محكمــة 
ــة والاســتئنافية،  ــر الابتدائي ــغ الأحــكام الصــادرة عــن الدوائ المحاســبات فــي مجــال تبلي
وهــل يمكــن للنيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات، فــي غيــاب إجــراء قانونــي محــدد 
ــة  ــر المتصل ــات الدوائ ــد بطلب ــدم التقي ــة، ع ــي للمحكم ــون الأساس ــن القان ــح ضم وواض
بتبليــغ الأحــكام لبعــض أعضــاء القائمــة المعنــيين بالحكــم دون غيرهــم واتخــاذ إجــراءات 

ــم. ــي حقه ــم الصــادر ف ــص الحك ــم بن ــة بالحك تضمــن إعلام كل الأطــراف المعني

ب. العنوان المعتمد في عملية التبليغ

ضبــط قانــون محكمــة المحاســبات صيغــة تبليــغ الحكــم الصــادر عــن دوائرهــا المختصــة 
ــوغ.  ــع الإعلام بالبل ــول م ــة الوص ــالة مضمون ــق رس ــن طري ــي ع ــب العموم ــى المحاس إل

ــه. ــوم ل ويوجــه الإعلام إلــى مقــر عمــل المحاســب أو إلــى آخــر مقــر معل

وبالنظــر إلــى خاصيــات القضــاء فــي المادة الانتخابيــة وقياســا مــع صيــغ التبليــغ عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالمحاســب العمومــي فــإن الوضعيــة تســتوجب إرســال الحكــم الصــادر إلــى 
ــم يــأت عليهــا  ــة ل كل أعضــاء القائمــة. وتعتــرض النيابــة العموميــة عــدة إـــكاليات عملي
قانــون محكمــة المحاســبات عــدد 41 لســنة 2019 باعتبــار خصوصيــة الطــرف المعنــي 
بالتبليــغ والمنصــوص عليــه ضمــن هــذا القانــون وهــو المحاســب العمومــي الــذي يتوفــر لدى 
الإدارة التــي يعمــل بهــا كل المعطيــات الضروريــة للاتصــال بــه بمــا فــي ذلــك مقــر مخاطبتــه 
والتــي تكّــون ملفــه الإداري وقفــا لقانــون الوظيفــة العموميــة. وتتعلــق هــذه الإـــكاليات بـــ

	غياب العنوان بالنسبة إلى بعض أعضاء القائمة المترـحة 
	عنوان ناقص أو غير صحيح 
	.رفض المعني بالأمر تسلم الحكم الصادر في حقه 

ولئــن تضمــن الإطــار القانونــي والترتيبــي لمحكمــة المحاســبات قبــل صــدور قانون 41 لســنة 
ــة الوصــول إلــى  ــة فــي صــورة تعــذّر تســليم الرســالة مضمون 2019 إجــراءات خصوصي
صاحبهــا تتمثــل فــي توجيــه الحكــم إلــى والــي المنطقــة ليتولّــى إبلاغ المعنــي بالأمــر حســب 
الصيــغ الإداريــة وإرجــاع إعلام البلــوغ إلــى منــدوب الحكومــة العــام مــؤرخ وممضــى مــن 
قبلــه يفيــد التســليم أو تعــذّر العثــور علــى المعنــي بالأمــر أو امتناعــه عــن قبــول القــرار، إلّا 
أن القانــون الجديــد لمحكمــة المحاســبات الصــادر خلال ســنة 2019 لــم ينــص علــى هــذه 
الاجــراءات واكتفــى بالتبليــغ عــن طريــق رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإعلام بالبلــوغ.
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ــة  ــه محكم ــة المحاســبات تتج ــون محكم ــن قان ــة خاصــة ضم ــدة إجرائي ــاب قاع ــي غي وف
المحاســبات نحــو الاســتئناس بالقواعــد العامــة المتعلقــة بالقانــون وبأحــكام مجلــة المرافعات 

المدنيــة والتجاريــة.

وينــص الفصــل 7 مــن هــذه المجلــة علــى أن »المقــر الاصلــي للشــخص هــو المــكان الــذي 
يقيــم فيــه عــادة ...والمقــر المختــار هــو المــكان الــذي يعينــه الاتفــاق او القانــون لتنفيــذ التــزام 

او للقيــام بعمــل قضائــي.« 

وفــي هــذا المجــال فقــد تضمــن القانــون الانتخابــي والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا 
ــات  ــى كل مترـــح للانتخاب ــى ضــرورة أن يتول ــصّ عل ــا تن ــات أحكام المســتقلة للانتخاب
ــد  ــك فق ــن ذل ــه. م ــات صحيحــة حــول عنوان ــم بيان ــة( تقدي )تشــريعية او رئاســية او بلدي
ــات التشــريعية  ــب الترـــح ســواء للانتخاب ــن مطل ــي أن يتضم ــون الانتخاب ــب القان أوج
والبلديــة1 تصريحــا ممضــى مــن قبــل أعضــاء القائمــة المترـــحة. وحــدد الفصــل 8 
ــق  ــي 1 أوت 2014 والمتعل ــؤرخ ف ــات الم ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــرار الهيئ ــن ق ــد م جدي
بقواعــد وإجــراءات الترـــح للانتخابــات التشــريعية مثلمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار 
ــر 2017 وبالقــرار عــدد 17 لســنة 2019 مــؤرخ فــي  ــخ 10 أكتوب عــدد 15 لســنة 2017 بتاري
ــة خاصــة فــي »...محــل  ــب الترـــح والمتمثل ــة لمطل 14 جــوان 2019 التنصيصــات الوجوبي
مخابــرة القائمــة فــي مرحلــة الطعــون، ويكــون المقــر المختــار وجوبــا بمــا فــي ذلــك بالنســبة 
إلــى القائمــات المترـــحة عــن الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج، مقــرا بالداخــل وفــي الاســم 
ــه الشــخصي  ــة ..وعنوان ــة التكميلي ــة والقائم ــة الاصلي ــي القائم ــكل مترـــح ف ــل ل بالكام

ــة أو جــواز ســفره...« وعــدد بطاقــة تعريفــه الوطني

كمــا أوجــب الفصــل ذاتــه أن يتولــى أعضــاء القائمــة المترـــحة التصريــح باســتيفاء كافــة 
ـــروط الترـــح وصحــة البيانــات المقدمــة بمــا فــي ذلــك عنــوان المترـــح، علــى أن يكــون 

الإمضــاء معرفــا بالنســبة للعضــو الــذي لا يحضــر لــدى الهيئــة عنــد تقديــم الترـــح.

كذلــك الشــأن بالنســبة إلــى الانتخابــات الرئاســية فقــد نــص الفصــل 8 مــن قــرار الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 18 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 1 أوت 2014 كمــا تــم تنقيحــه 
واتمامــه بموجــب القــرار عــدد 18 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 14 جــوان 2019 علــى أن »يتضمــن 
مطلــب الترـــح بيانــات الاتصــال بالمترـــح وممثلــه إن وجــد لــه ووكيلــه وتصريحــا ممضى 
باســتيفاء كافــة الشــروط وصحــة المعلومــات المقدمــة. ويكــون الإمضــاء معرفــا فــي حالــة 

عــدم تقديــم المطلــب مــن قبــل المترـــح ـــخصيا.« 

1. الفصل 21 والفصل 49 سادسا من القانون الانتخابي.

العنوان الأول: الإشكاليات العامة المرتبطة بتبليغ أحكام محكمة المحاسبات وتنفيذها
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وتتولــى النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات تبليــغ الأحــكام الصــادر عــن الدوائــر 
المختصــة للمحكمــة علــى أعضــاء القائمــة المترـــحة علــى العنــوان الــذي عينــه المترـــح 

العضــو بالقائمــة المعنيــة بالحكــم ضمــن مطلــب ترـــحه وصــرح بصحتــه.

وفــي غيــاب فقــه قضــاء لمحكمــة المحاســبات فــي المادة الانتخابيــة تتجــه محكمة المحاســبات 
نحــو الاســتئناس بالقــرارات التعقيبيــة الصــادرة عــن الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب 
والتــي تطــرق البعــض منهــا إلــى مســألة صحــة العنــوان الــذي يدرجــه الطــرف المشــمول 
بالحكــم وكفايتــه. مــن ذلــك فقــد حمــل القــرار التعقيبــي المدني عــدد 128 صادر عــن الدوائر 
المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب مــؤرخ فــي 3 جــوان 1999 1 المحكــوم لــه مســؤولية النقــص فــي 
ــزاع  ــل الطــرف المتدخــل فــي الن ــم تبليغهــا مــن قب عــدم بلوغــه مســتندات الطعــن التــي ت
بســبب عــدم كفايــة العنــوان الــذي عينــه بنفســه ضمــن محضــر الإعلام وليــس الطاعــن.

وقياســا علــى ذلــك فــإن العنــوان المــدرج ضمــن مطلــب الترـــح للعضــو بالقائمــة أو 
ــزم  ــاره الت ــه باعتب ــل المترـــح ذات ــى كاه ــل عل ــوان يحم ــي ذات العن ــص المســجل ف النق
ــذي  ــرة ال ــوان المخاب ــك عن ــب الترـــح بمــا فــي ذل ــات المدرجــة ضمــن مطل بصحــة البيان
ــه  ــي تبليغ ــة ف ــة العمومي ــذي ســتعتمده النياب ــب الترـــح وال ــن مطل ــه بنفســه ضم يدرج

ــة. ــر المختصــة للمحكم ــن الدوائ ــم الصــادر ع الحك

وفــي الختــام ولئــن بــات ملموســا اجتهــاد المشــرع لتــدارك الإـــكاليات والنقائص المســجلة 
فــي اجــراءات التقاضــي المدرجــة بالقانــون الاساســي عــدد 8 لســنة 1968 والمتعلــق بتنظيــم 
دائــرة المحاســبات وســعيه إلــى إضافــة ضمانــات هامــة تتعلــق بالحــق فــي محاكمــة عادلــة 
والتقاضــي علــى درجــتين وعلنيــة الجلســات التــي تضمنهــا القانــون الاساســي لمحكمــة 
المحاســبات الصــادر فــي ســنة 2019 إلا أن الإجــراءات المدرجــة بهــذا القانــون الاساســي لا 
تــتلاءم وخصوصيــات البــت فــي النزاعــات فــي المادة الانتخابيــة وفــي مــادة الماليــة المحليــة 
ــا  ــة وهــو م ــف تشــكيلات المحكم ــغ الأحــكام الصــادرة عــن مختل ــة بتبلي لا ســيما المتصل
يســتدعي التوضيــح ســواء بواســطة فقــه قضــاء متواتــر ومســتقر أو بإفــراد هــذه النزاعــات 

بقواعــد إجرائيــة خاصــة وتضمينهــا بمجلــة تضبــط إجــراءات القضــاء المالــي.

1. قرارات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لسنتي 1999 - 2000 صفحة 219. 
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المكلف العام بنزاعات الدولة

دور المكلف العام بنزاعات الدولة في تنفيذ 
الأحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات 

علي عباسفي المادة الانتخابية

31 ماي  2022 

مقدمة

ــة  ــل الدول ــق بتمثي ــارس 1988 المتعل ــي 7 م ــؤرخ ف ــدد 13 لســنة 1988 الم ــون ع خــول القان
والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة والمنشــآت الخاضعــة لإـــراف الدولــة 
لــدى ســائر المحاكــم للمكلــف العــام بنزاعــات الدولــة جملــة مــن الصلاحيــات الهامــة فــي 
مختلــف أطــوار الخصومــات القضائيــة التــي تكــون الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها الإداريــة 
ــة  ــة و الإداري ــم العدلي ــدى المحاك ــا ل ــه وبمقتضــى الفصــل الأول يمثله ــا، إذ إن ــا فيه طرف
وكذلــك فــي قضايــا التســجيل العقــاري ســواء كانــت طالبــة أو مطلوبــة كمــا إنــه هــو مــن 
يقــوم نيابــة عنهــا بالحــق الشــخصي لــدى المحاكــم الزجريــة لطلــب التعويــض الحاصــل 
ــم  ــام المحاك ــك أم ــى ذل ــا فــضلا عل ــن يمثله ــة وهــو م ــة المرتكب ــا والناجــم عــن الجريم له
الأجنبيــة وهيئــات التحكيــم الدوليــة فــي المادة الإداريــة والمدنيــة والتجاريــة وهــو كذلــك مــن 
يدافــع عــن أعــوان الدولــة والمؤسســات العموميــة ويقــدم الاستشــارات القانونيــة لمختلــف 

هيــاكل الدولــة والمؤسســات الراجعــة لهــا بالنظــر.

ومكــن الفصــل 4 مــن ذات القانــون المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة مــن الحــق فــي تمثيــل 
جميــع المؤسســات الأخــرى الخاضعــة مباـــرة لإـــراف الدولــة حســب التشــريع الجــاري 
بــه العمــل لــدى ســائر المحاكــم علــى أن يكــون ذلــك بطلــب منهــا. مــن جانــب آخــر، فانــه 
ــح مــع الخصــوم، وهــو يتمتــع أيضًــا  ــة إبــرام الصل يحــق للمكلــف العــام بنزاعــات الدول

بصلاحيــة إصــدار بطاقــات إلــزام لاســتخلاص الديــون التــي كلــف بهــا.

وفــي الحقيقــة فــإن دور المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة لا يقتصــر علــى القيــام بالدعــاوى 
ــي  ــر ف ــة والإدلاء بالتقاري ــة ســير الجلســات القضائي ــة ومتابع ــق الدول ــي ح ــا ف أو تلقيه
ــف  ــام مختل ــة أم ــون اللازم ــام بالطع ــة والقي ــات القضائي ــدى الهيئ ــة ل ــا والمرافع القضاي
درجــات المحاكــم بــل إنــه يمتــد أيضــا إلــى نهايــة النــزاع القضائــي وذلــك بتنفيــذ الأحــكام 
التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا، إذ جــاء بالفصــل 12 مــن القانــون عــدد 13 لســنة 1988 فــي 
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هــذا الخصــوص إن المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة يســهر علــى تنفيــذ الأحــكام الصــادرة 
فــي القضايــا التــي تكــون الدولــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغة الإدارية طرفــا فيها.

ويعتبــر تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة لفائــدة الدولــة مــن قبــل المكلــف العــام بنزاعات 
ــن  ــة م ــن الدول ــط تمك ــذ فق ــذ والتنفي ــه بالتنفي ــه إذ إن ــة ل ــام الموكول ــم المه ــن أه ــة م الدول
ــام  ــى المال الع ــاظ عل ــا والحف ــترجاع ممتلكاته ــا واس ــتخلاص ديونه ــا واس ــل حقوقه ني

ــا. ــض عــن أضراره والتعوي

لقــد منــح القانــون عــدد 13 لســنة 1988 المــؤرخ فــي 7 مــارس 1988 للمكلــف العــام بنزاعــات 
الدولــة الحــق فــي اتبــاع جميــع الطــرق القانونيــة الكفيلــة باســتخلاص ديــون الدولــة وذلــك 
ــنين  ــة ضــد المدي ــكام قضائي ــي اســتصدار أح ــا ف ــل إم ــرق أساســية تتمث ــة ط ــر ثلاث عب

بــالأداء أو فــي إصــدار بطاقــات إلــزام ضدهــم أو بمقتضــى إجــراء صلــح معهــم.

ــدد 357 لســنة 2019  ــي ع ــر الحكوم ــن الأم ــرض، أحــدث الفصــل 27 م ــذا الغ ــام ه ولإتم
المــؤرخ فــي 21 مــارس 2019 المتعلــق بتنظيــم وزارة أملاك الدولــة والشــؤون العقاريــة 
ــب الإدارة  ــيير صل ــة بالتس ــرع المخصــص للإدارات المكلف ــة بالف ــكام المتعلق ــن الأح ضم
العامــة لنزاعــات الدولــة إدارة أطلــق عليهــا تســمية »إدارة الســندات التنفيذيــة« التــي 

ــام: ــا بمه عهّده
	 الســهر علــى تنفيــذ الأحــكام التــي تكــون الدولــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغة 

الإداريــة طرفــا فيها.
	 ــى ــد إل ــي تعه ــة الت ــون العمومي ــزام لاســتخاص الدي ــات الإل ــذ بطاق ــة تنفي  متابع

الإدارة العامــة لنزاعــات الدولــة.
	.متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات 

وتتكون هذه الإدارة من:
	،إدارة فرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام 
	.إدارة فرعية لمتابعة تنفيذ بطاقات الإلزام 

وهــو مــا يعكــس بوضــوح أهميــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ومختلــف الســندات التنفيذيــة 
ــة تتــوج عمــل جميــع الدوائــر  ــة باعتبارهــا مرحل فــي عمــل الإدارة العامــة لنزاعــات الدول

والأقســام ومختلــف الإدارات والمصالــح.



104

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــة يحــرص فــي ســبيل ضمــان  ــام بنزاعــات الدول ــف الع ــاز المكل ــر بالذكــر أنّ جه والجدي
اســتخلاص ديــون الدولــة وإيصالهــا بجميــع حقوقهــا علــى تنفيــذ جميــع الأحــكام 

والســندات الصــادرة لفائدتهــا، وهــي صنفــان:
ــر ( 1 ــا والأوام ــض بأنواعه ــى العرائ ــة وتشــمل الأذون عل ــة القضائي  الســندات التنفيذي

بالدفــع والأذون بالدفــع والتراخيــص بالدفــع والأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم علــى 
اختــاف درجاتهــا و الأحــكام التحضيريــة و مضامــين الأحــكام الجزائيــة بوجــه عــام 
بخصــوص حــق الإدارة فــي الخطايــا والمصاريــف بواســطة طــرق التنفيــذ المدنــي 
ــين  ــح ب ــاء الصل ــادرة بإمض ــكام الص ــه و الأح ــوم علي ــب المحك ــى مكاس ــل عل والعق
الأطــراف وقــرارات المحكمــين بعــد تحليتهــا بالصيغــة التنفيذيــة والأحــكام الصــادرة 
عــن المحكمــة الإداريــة والأحــكام الأجنبيــة بعــد تحليتهــا بالصيغــة التنفيذيــة التونســية 
ــة المعمــول بهــا والأحــكام الصــادرة عــن دائــرة  طبقــا للقوانــين والاتفاقيــات القضائي

ــة. المحاســبات فــي مــادة النزاعــات الانتخابي
ــزام طبــق ( 2 ــه رأســا وتحديــدا بطاقــات الإل ــة الصــادرة عن ــة الإداري  الســندات التنفيذي

مقتضيــات الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 13 لســنة 1988 المــؤرخ فــي 7 مــارس 1988.

ويذكــر فــي هــذا الخصــوص أنّ المديــنين يتولــون خلاص مــا تخلــد بذمتهــم لفائــدة الدولــة 
عبــر طريقــتين:

	 ــدول ــدى ع ــة أو ل ــوزارة المالي ــة ب ــح المختص ــدى المصال ــدا ل ــغ نق ــذه المبال ــع ه  دف
التنفيــذ المكلفــين طبــق مقتضيــات الفصــل 28 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة والتــي 

ــل. ــة بمقتضــى أذون بالتحوي ــة العام ــى الخزين ــا إل تحــال جميعه
	 الخــاص بواســطة صكــوك ماليــة يقــع إيداعهــا مباـــرة بمكتــب الضبــط بــالإدارة 

ــة أو لــدى المصالــح المختصــة بــوزارة الماليــة أو لــدى عــدول  العامــة لنزاعــات الدول
التنفيــذ المكلفــين بالتنفيــذ.

لقــد واجهــت مؤسســة المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة بعــد ثــورة ســنة 2011 نوعيــة جديــدة 
ــي أو  ــد الوطن ــى الصعي ــواء عل ــتحدثة س ــة المس ــكاليات القانوني ــن الإـ ــات وم ــن الملف م
الصعيــد الدولــي والتــي كانــت لهــا علاقــة بوظيفــة التنفيــذ الموكولــة لهــا ومــن ذلــك مصادرة 
الممتلــكات الراجعــة للرئيــس الأســبق وأفــراد عائلتــه واســترجاع الأمــوال المنهوبــة وحــل 
الجمعيــات غيــر القانونيــة والتعويــض لشــهداء وجرحــى الثــورة وتنفيــذ قــرارات الصلــح 
الصــادرة عــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة وكذلــك تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن دائــرة 

ــة. المحاســبات فــي المادة الانتخابي
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وللتدقيــق، فــإنّ علاقــة محكمــة المحاســبات بمؤسســة المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة ذكرت 
فــي موضــعين فقــط مــن مواضــع القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 

افريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات:
	 إذ تمــت الإـــارة إليهــا أولا فــي مســتوى الفصــل 24 مــن القانــون المذكــور حينمــا 

تــم التنصيــص علــى كــون النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات تتولــى إحاطــة 
ممثلــي النيابــة العموميــة لــدى محاكــم الحــق العــام علمــا بــكل الأفعــال التــي تختــص 
ــات  ــام بنزاع ــف الع ــة والمكل ــة المعني ــام الســلط الإداري ــا وإع ــم بزجره ــذه المحاك ه

الدولــة بذلــك.
	 وتمــت الإـــارة إليهــا ثانيــا علــى مســتوى الفصــل 67 مــن ذات القانــون حينمــا ذكــر 

بفقرتــه الثانيــة أن المحكمــة ترســل نســخا مــن أحكامهــا الباتــة إلــى المكلــف العــام 
بنزاعــات الدولــة قصــد تنفيذهــا.

مــن المعلــوم أن للديموقراطيــة كلفــة باهظــة كمــا يقــول البعــض، خاصــة بعــد تفعيــل آليــة 
ــفافية  التمويــل العمومــي كطريقــة لتمويــل الحــملات الانتخابيــة فــي تونــس، وحرصا على ـ
ــى  ــة عل ــات ونزاهتهــا وعــدم إهــدار المال العــام اتجــه المشــرع نحــو فــرض رقاب الانتخاب
تمويــل تلــك الحــملات وذلــك بتكليــف عــدد مــن الهيــاكل المختلفــة للغــرض. ولعــل محكمــة 
المحاســبات تأتــي علــى رأس تلــك الهيــاكل إذ إنهــا وبمقتضــى الفصــل 91 مــن القانــون 
الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء 
تتولــى« انجــاز رقابتهــا علــى مــوارد ومصاريــف كل قائمــة مترـــحة أو مترـــح أو حــزب 
والمخصصــة للحملــة والتثبــت مــن الالتــزام بوحــدة الحســاب وإنجــاز رقابتهــا علــى مــوارد 

الحســاب البنكــي الوحيــد ومصاريفــه.«

ــم  ــا ت ــور أعلاه كم ــون المذك ــن القان ــول 98 و99 و100 م ــاءت الفص ــد ج ــا فق ــا قضائي أم
تنقيحــه بموجــب القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 لتحدد 
ــا  ــة المحاســبات بالنظــر فيه ــص محكم ــي تخت ــة الت ــة والانتخابي ــات المالي ــف المخالف مختل
والعقوبــات المســتوجبة عنهــا ودرجــة الحكــم الصــادر فــي خصوصهــا وكيفيــة الطعــن فيــه 
وهــي عمومــا عقوبــات ماليــة وأخــرى تكميليــة أو اقصائيــة تتمثــل فــي إســقاط العضويــة 
والحرمــان مــن الترـــح للانتخابــات التشــريعية والرئاســية المواليــة والحكــم فيهــا ابتدائــي 
الدرجــة يخضــع الطعــن فيــه بالاســتئناف إلــى القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات
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خصوصية التعهيد الصادر من محكمة المحاسبات للمكلف 
العام بنـزاعات الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها

I

ــون الأساســي عــدد 41 لســنة  ــة مــن الفصــل 67 مــن القان ــرة الثاني اقتضــت أحــكام الفق
2019 المــؤرخ فــي 30 افريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات أنــه ومتــى أصبــح الحكــم 
باتــا فــإن المحكمــة تحيــل نســخة منــه علــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة قصــد تنفيذهــا.

ــي  ــة ف ــات التالي ــى الخصوصي ــة بالوقــوف عل ــي الحقيق ــا ف ــراءة هــذا النــص تســمح لن ق
تعهيــد المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة بتنفيــذ أحــكام محكمــة المحاســبات فــي المادة 

الانتخابيــة:
	 ــذ الأحــكام الصــادرة ــة تنفي ــة بصاحي ــات الدول ــام بنزاع ــف الع  اختصــاص المكل

ــع  ــة اســتثنائية يتمت ــر صاحي ــة تعتب ــادة الانتخابي عــن محكمــة المحاســبات فــي الم
ــدى  ــة ل ــة العمومي ــة بمــا للنياب ــك مقارن ــون الأساســي وذل بهــا بمقتضــى هــذا القان
ــك  ــة بمــا فــي ذل ــذ الأحــكام الجزائي ــة عامــة فــي تنفي ــة مــن صاحي المحاكــم العدلي
الخطيــة الماليــة وفــق مــا أقرتــه أحــكام الفصــل 20 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة 

فــي هــذا الخصــوص.
	 هنــا نتســاءل مــا الــذي كان يمنــع النيابــة العموميــة لــدى محكمة المحاســبات من لعب 

ذات الــدور الــذي تقــوم بــه النيابــة العمومية لدى المحاكم العدلية في مســتوى التنفيذ؟
	 خصوصيــة تدخــل المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن 

محكمــة المحاســبات يكمــن كذلــك فــي أنــه ســينفذ حكمــا لــم يكــن طرفــا فيــه، حيــث إن 
دوره العــام فــي تنفيــذ الأحــكام علــى معنــى الفصــل 12 مــن القانــون عــدد 13 لســنة 
1988 إنمــا يشــمل الأحــكام الصــادرة فــي القضايــا التــي هــو طــرف فيهــا باعتبــاره 
ــن  ــكام الصــادرة ع ــا الاح ــدى القضــاء ام ــة ل ــة والمؤسســات العمومي ــا للدول ممث

محكمــة المحاســبات فمــن الواضــح انــه يعتبــر غيــرا فيهــا.
	 فــي الحقيقــة اســتعمال عبــارة » للتنفيــذ« الــواردة بالفصــل 67 المذكــور لا تبــدو فــي 

ــذ والحــال  ــاز للتنفي ــام كجه ــف الع ــار المكل ــة اعتب ــي هــذه الحال ــم ف ــه ت ــا لأن طريقه
أنــه لا يمتلــك أيــة آليــة خاصــة بــه للتنفيــذ علــى غــرار مــا للقباضــة الماليــة أو عــدول 
التنفيــذ مــن آليــات وكان بالإمــكان اســتعمال عبــارة »للحــرص« أو »لمتابعــة« أو 
»للســهر« علــى التنفيــذ وهــي العبــارة التــي وقــع اســتعمالها صلــب قانــون 1988. 
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	 جــاء النــص خلــو مــن أي تنصيــص علــى آجــال أو صيــغ للتنفيــذ وهــذا علــى خــاف 
ــي تخضــع  ــة الت ــادة المدني ــي الم ــة ف ــم العدلي ــن المحاك ــذ الأحــكام الصــادرة ع تنفي
لآجــال مضبوطــة للإعــام والإذعــان وهــو مــا يعنــي بالتالــي أنــه مكــن المكلــف العــام 

مــن اختيــار الطريقــة الأمثــل لذلــك.
	 جــاء النــص كذلــك عامــا ومطلقــا فــي خصــوص مضمــون التنفيــذ الــذي لــم يجعــل 

فيــه المشــرع اســتثناء لأي فــرع مــن فــروع الحكــم غيــر إنــه مــن المهــم التفريــق هنــا 
بــين آليــات التنفيــذ فــإذا كان تنفيــذ الخطيــة يتــم بالإحالــة والمتابعــة والتنســيق مــع 
مصالــح الماليــة ووفــق الإجــراءات القانونيــة التــي ســنأتي عليهــا لاحقــا فــإن الفــرع 
المتعلــق بإســقاط العضويــة يقتصــر فيــه دور المكلــف العــام علــى إعــام بقيــة الهيــاكل 
المعنيــة مــن مجلــس نيابــي او مجلــس بلــدي او هيئــة عليــا مســتقلة لانتخابــات بذلــك 

فقــط قصــد اتخــاذ الــازم فــي الغــرض.
	 وهنــا يطــرح التســاؤل حــول جــدوى تدخــل المكلــف العــام فــي إعــام تلــك الهيــاكل 

بمــا ذكــر وماهــي الإضافــة التــي يحققهــا مــن وراء ذلــك ومــا الــذي كان يمنــع محكمــة 
المحاســبات مــن توجيــه الاعــام مباـــرة للهيئــة المذكــورة؟

	 التعهيــد الصريــح والحصــري للمكلــف العــام بتنفيــذ الحكــم الصــادر عــن محكمــة 
المحاســبات قــد يعــود فــي الحقيقــة إلــى خصوصيــة الحــق المــراد حمايتــه ألا وهــو 
حمايــة المــال العــام مــن الهــدر والضيــاع وضمــان ـــفافية الانتخابــات والتعامــات 
الماليــة وإنجــاح المســار الانتخابــي مــن خــال منــع دخــول المــال السياســي )أو 

الأمــوال المشــبوهة مــن حيــث مصدرهــا( إلــى العمليــة الانتخابيــة.
	 ــى ســامة ــاظ عل ــال العــام والحف ــة الم ــراد هــو حماي ــع وإذا كان الم  لكــن فــي الواق

المســار الانتخابــي فإنــه لا توجــد أيــة خصوصيــة أو ميــزة فــي عمليــة اســتخاص 
مبلــغ الخطايــا المحكــوم بهــا مــن طــرف محكمــة المحاســبات حيــث إنــه يقــع التعامــل 
معهــا مــن حيــث الإجــراءات كغيرهــا مــن الديــون العموميــة وهــي فضــا علــى ذلــك 
ــك  ــواردة بالفصــل 343 ومــا بعــده م ا ج وذل ــر بالســجن ال لا تخضــع لقاعــدة الجب

خافــا للخطايــا المحكــوم مــن طــرف المحاكــم العدليــة فــي المــادة الجزائيــة.

في علاقة بما جاء بقانون محكمة المحاسبات سنتولى هنا طرح بعض الأسئلة:
	 1988/03/07 ــي ــؤرخ ف ــدد 13 لســنة 1988 الم ــون ع ــن القان ــار أن الفصــل 2 م  باعتب

ــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الاداريــة والمؤسســات  المتعلــق بتمثيــل الدول
الخاضعــة لإـــراف الدولــة لــدى ســائر المحاكــم أنــه »يتولــى المكلــف العــام بنزاعــات 
الدولــة القيــام بالحــق الشــخصي لــدى المحاكــم الزجريــة لطلــب التعويــض عــن 
الضــرر الحاصــل للدولــة أو المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الاداريــة مــن 
الجريمــة ...« وبمــا أنّ الفصــل 8 مــن القانـــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 مــؤرخ 
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ــى أنّ لمحكمــة  ــق بمحكمــة المحاســبات نــصّ صراحــة عل ــل 2019 المتعل فــي 30 أفري
ــاء التصــرف«  ــر أخط ــا »زج ــه بإمكانه ــث ان ــي حي ــر قضائ ــع نظ المحاســبات مرج
وتســليط العقوبــات الماليــة والنطــق بالعقوبــات الاقصائيــة فــي المــادة الانتخابيــة وهــي 
ــات  ــام بنزاع ــف الع ــن للمكل ــل يمك ــا باســم الشــعب التونســي، فه تصــدر احكامه
الدولــة تقديــم مطلــب فــي القيــام بالحــق الشــخصي لــدى هــذه المحكمــة لطلــب 
التعويــض عــن الضــرر المــادي والمعنــوي الحاصــل للدولــة ســيما المطالبــة بــرد مبلــغ 
منحــة التمويــل العمومــي مثــا جــراء ارتــكاب المخالفــة الانتخابيــة خاصــة وان قانــون 

محكمــة المحاســبات لــم يأتــي بمــا يمنــع ذلــك؟
	 ــة للأحــكام ــة البحت ــة والطبيعــة المالي  أم ان الطبيعــة الخاصــة للمخالفــات الانتخابي

الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات وتوفــر فرصــة القيــام بالحــق الشــخصي امــام 
المحاكــم العدليــة بمناســبة نظرهــا فــي الجرائــم الانتخابيــة او أيضــا القيــام لديهــا 
ــف  ــا لا تخــول للمكل ــي مث ــل العموم ــة التموي ــغ منح ــب باســترجاع مبل ــا بطل مدني

ــام لديهــا بالحــق الشــخصي؟ ــة مــن القي العــام بنزاعــات الدول
	 ــى ــي: » ... وتتول ــا يل ــرة المحاســبات صراحــة م ــون دائ ــن قان  جــاء بالفصــل 24 م

النيابــة العموميــة: ... رفــع، نيابــة عــن الدّولــة، الطّعــون الموجّهــة ضــدّ أحــكام محكمــة 
ــام  ــف الع ــت محــل المكل ــة حل ــة العمومي ــا نتســاءل: هــل أن النياب المحاســبات«. وهن
بمقتضــى هــذا الفصــل فــي القيــام بالمهــام الموكولــة لــه بموجــب قانــون 1988 أم أن 
الأمــر لا يتجــاوز الدفــاع عــن الحــق العــام حيــال المخالفــة المرتكبــة وذلــك بمطالبــة 
الهيئــة الحكميــة بتوقيــع العقــاب المســتوجب قانونــا علــى مرتكبهــا دون ان يتعــدى 
ــة نتيجــة  ــوي الحاصــل للدول ــادي والمعن ــب التعويــض عــن الضــرر الم ــى طل ــك ال ذل

التاعــب بالمــال العــام وضــرب نزاهــة الانتخابــات؟
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II

أ. على مستوى الإدارة العامة لنزاعات الدولة

فــي الحقيقــة يعتبــر جهــاز المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة حديــث العهــد بهــذه النوعيــة مــن الأحكام 
أمــا مــن حيــث الإجــراءات المتبعــة صلــب المؤسســة فهــي تتمثــل فيمــا يلي:

	 تتلقــى مصالحنــا عــن طريــق مكتــب الضبــط النســخة التنفيذيــة للحكــم الصــادر عــن 
محكمــة المحاســبات مرفقــة بجــدول إرســال يُضَمَــن كســائر المراســات.

	 توجــه المراســلة إلــى الكتابــة العامــة فتقــوم بفتــح ملــف ذي عــدد رتبــي يتعلّــق 
بالموضــوع. 

	.يوجَه الملف إلى إدارة السندات التنفيذية للتعهَد بالتنفيذ 
	.يفتح ملف تنفيذي يتحصَل على عدد رتبي للتنفيذ 
	.يوجَه الملف إلى الموظف الذي سيقوم بالمهام الموكولة له في التنفيذ 
	 :هذا وفي نطاق التنظيم الداخلي للعمل فقد تم تقسيم الملفات إلى 

	 ــة الانتخابيــة لمجلــس ــة بالأحــكام الصــادرة فــي مــادة تمويــل الحمل  الملفــات المتعلقَ
نــواب الشــعب.

	.الملفات المتعلقَة بالأحكام الصادرة في مادة تمويل الحملة الانتخابية البلدية 

لقــد أفــرز تعاملنــا مــع الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي المادة الانتخابيــة 
بعــض الإـــكاليات العمليــة ومــن ذلــك:

	 ــحة، بــل َـ  يمكــن أن نتلقــى حكمــا لا يحتــوي علــى عنــوان القائمــة الانتخابيــة المتر
ــوان  ــك العن ــم أن ذل ــن رغ ــم بالتضام ــوم ضده ــن الأعضــاء المحك ــى عناوي ــط عل فق
يعتبــر مهمــا فــي عمليــة التنفيــذ خاصــة بالنســبة للقائمــات الحزبيــة حيــث إن التنفيــذ 

فــي هــذه الحالــة يكــون بمقــر القائمــة الحزبيــة.
	 ــحة بالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج حكمــا لا َـ  نتلقــى أحيانــا بالنســبة للقائمــات المتر

يتضمــن غالبــا عناوينهــا بتونــس وحتــى عناويــن أعضائهــا بالخــارج. فــإن الحكــم 



110

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

قــد ينــص فــي بعــض الأحيــان علــى عناويــن منقوصــة )مثــال: قاطــن بنابولــي، قاطــن 
ــي  ــة الت ــة المعني ــال الجهوي ــة الم ــة أمان ــا يتعــذر معــه حينهــا معرف بنيــس ...( وهــو م

ســيتوجه إليهــا مكتــوب الإحالــة.
	 أحيلــت علينــا بغايــة التنفيــذ عديــد الأحــكام الابتدائيــة النهائيــة دون أن تكــون مرفقــة 

ــة  ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــرف النياب ــن ط ــواء م ــتئنافها س ــدم اس ــي ع ــهادة ف بش
ــا  ــا بم ــون مرفق ــة المترـــحة ودون أن يك ــرف أعضــاء القائم ــن ط المحاســبات أو م
يفيــد إعــام أعضــاء القائمــة المذكــورة بــه وهــذا فيــه مخالفــة لمفهــوم الحكــم البــات 
الــوارد ذكــره بأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 67 مــن قانــون محكمــة الاســتئناف 
ضــرورة أن الحكــم البــات هــو الــذي اســتنفذ جميــع طــرق الطعــن وأن الحكــم 
الابتدائــي ومــا لــم يتــم الإدلاء بمــا يفيــد الإعــام بــه ومــا يفيــد كذلــك عــدم الطعــن 
ــد  ــا وق ــر حكمــا بات ــه بالاســتئناف بعــد انقضــاء آجــال الطعــن لا يمكــن أن يعتب في

يكــون عــدم إرفــاق الحكــم بتلــك المؤيــدات مــن بــاب الســهو.
	 ــد ــا يفي ــة بم ــون مرفق ــتئنافية دون أن تك ــكام اس ــذ أح ــك للتنفي ــا كذل ــت علين  أحيل

الإعــام بهــا وبمــا يفيــد عــدم الطعــن فيهــا بالتعقيــب ضــرورة أن الحكــم الاســتئنافي 
ــذ  ــف التنفي ــا مل ــرض أن يحــال علين ــن المفت ــا وم ــا بات ــا لا حكم ــا نهائي ــر حكم يعتب

تــام الوثائــق.

ب. على مستوى مصالح وزارة المالية

تعتبــر هــذه الأحــكام فــي آن واحــد ســند ديــن )أ( وســندا تنفيذيــا )ب(، وســوف نتعرَض في 
كل مرحلــة إلــى بيــان خصوصيــة كل تكييــف للحكــم والإجــراءات الخاصــة بــه للوصــول 

إلــى بيــان اختصــاص قابــض الماليــة فــي المرحلــة الاســتقصائية )ج(.

1. الحكم الصادر في المادة الانتخابية باعتباره سند ديـن

يتضمَــن منطــوق الحكــم الصــادر فــي المادة الانتخابيــة العقوبــة الماليــة التــي يتــم تســليطها 
علــى القائمــة المترـــحة أو المترـــح عــملا بأحــكام الفصــل 98 مــن القانــون عــدد 16 لســنة 
2014 المتعلـَـق بالانتخابــات والاســتفتاء. وباعتبــار أن الحكــم يتضمــن خطيــة ماليــة موجبــة 
ــذه  ــي ه ــة ف ــذ الجبري ــرق التنفي ــى ط ــى اللجــوء إل ــة إل للاســتخلاص مباـــرة دون حاج
المرحلــة، فإنــه يتــم توجيهــه إلــى قابــض الماليــة المختــص لاســتخلاص المبلــغ المحكــوم بــه.

فــي هــذا الصــدد، ليســت هنــاك إجــراءات خاصــة بهــذه الأحــكام، لــذا فإنــه مــن الضــروري 
الرجــوع إلــى الأحــكام العامــة فــي مــادة اســتخلاص الديــون تحديــدا الأحــكام الــواردة 
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بمجلــة المحاســبة العموميــة )اســتخلاص ديــون الدولــة الفصــول 26 و39 مكــرر مــن مجلــة 
المحاســبة العموميــة(..

فــي هــذه المرحلــة فإنــه لتثقيــل المبلــغ المطلــوب وحــالما يتوصَــل أمين المال الجهــوي المختــص 
بالوثائــق يتولــى التثبــت مــن صحتهــا ومــن الجهــة التــي تســلط عليهــا الحكــم، ويمكــن همــا 

أن نبــدي هــذه الملاحظــات:

إذا صدر الحكم ضد قائمة حزبية فإن عنوان الحزب يعتمد أولا.

ــي  ــد ف ــو المعتم ــة ه ــس القائم ــوان رئي ــإن عن ــة مترـــحة ف ــى قائم ــم عل إذا تســلطَ الحك
ــن. ــل الدي ــة تثقي ــة بغاي ــة المال المعني ــى أمان ــه إل التوجَ

يحــرَر أمين المال الجهــوي جــدول تثقيــل ويرفقــه بالوثائــق اللازمــة ويوجهــه إلــى قابــض 
الماليــة المختــص.

أما من حيث الإجراءات المعتمدة لدى القابض، فنلاحظ ما يلي:

يتولــى القابــض »الإعلام الوحيــد« وذلــك عــن طريــق إرســال القائمــة لعــدل الخزينــة الــذي 
يقــوم بإجــراءات الإعلام.

يتــم التبليــغ طبقــا للأحــكام العامــة الــواردة بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة )الفصــول 
8 و9 و10(

يمنــح المحكــوم ضــده أجــل 03 يومــا مــن تاريــخ الإعلام لتســوية وضعيتــه بالــخلاص أو 
لطلــب جدولــة المبلــغ. وإذا أذعــن المحكــوم ضــده للإعلام فــإن عمليــة التنفيــذ تكــون تمــت 
وإذا لــم يذعــن فمــن حــق القابــض أن يتخــذ الحكــم كســند تنفيــذي دون وجــوب إصــدار 

بطاقــة إلــزام حيــث يكتســي الحكــم الصبغــة التنفيذيــة بطبيعتــه.

2. الحكم الصادر في المادة الانتخابية باعتباره سنــــدا تنفيذيا

ــة  ــق عــدل الخزين ــغ الحكــم عــن طري ــر تبلي ــم عب ــذ وتت ــي التنفي ــة ف ــة الجبري وهــي المرحل
حيــث يتولــى إنــذار المحكــوم ضــده بالدفــع مــع منحــه أجــل 3 أيــام بانقضائهــا يتــم اللجــوء 
إلــى إجــراءات التنفيــذ وذلــك عــن طريــق العقلــة علــى المنقــولات أو العقــارات أو إجــراءات 
تحفظيــة علــى البطاقــة الرماديــة أو اعتــراض بنكــي وبصفــة عامــة التنفيــذ علــى المكاســب 

وغيــر ذلــك مــن طــرق التنفيــذ مــع ضــرورة إعلام المحكــوم ضــده بــكل مرحلــة.



112

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

ــه فــي هــذه  ــة ديون ــه لا ـــيء يمنــع هــذا الأخيــر مــن طلــب جدول ــى أن تجــدر الإـــارة إل
المرحلــة ويســتوجب ذلــك دفــع 03 بالمائــة مــن قيمــة المبلــغ وتبقــى الموافقــة علــى ذلــك رهينــة 

الســلطة التقديريــة للإدارة.

وبالنســبة للقائمــات المترـــحة غيــر الحزبيــة فــإن العقوبــات الماليــة تســلطَ علــى أعضــاء 
ــى  ــذ عل ــه التنفي ــة يمكن ــض المالي ــي أن قاب ــا يعن ــو م ــم وه ــا بينه ــن فيم ــة بالتضام القائم
الطــرف الملــيء منهــم ومــن المهــم هنــا الرجــوع إلــى الأحــكام العامــة فــي مــادة التضامــن 

ــة الالتزامــات والعقــود. بين المديــنين طبــق مــا جــاء تنظيمهــا بمجل

3. المرحلة الاستقصائية لقابض المالية 

وهــي المرحلــة التــي تمكَــن قابــض الماليــة مــن التثبَــت فــي مــدى وجــود مكاســب وممتلــكات 
للمديــن وذلــك بــكل الوســائل المخوَلــة لــه وخاصــة الرجــوع إلــى منظومــة »رفيــق« المتضمَنــة 
ــأداء  ــة أساســا ب ــة بالمكاســب المســجَلة ومنظومــة »صــادق« المتعلقَ ــات المتعلقَ ــكل العملي ل
المنظومــة الجبائيــة ويمكــن عــن طريقهــا اســتقصاء مكاســب المديــن مــن خلال تصريحاتــه 
كمــا يمكــن ذلــك بجميــع المنظومــات المعلوماتيــة المتوفَــرة للإدارة. وعلــى ســبيل المثــال إذا 
كان للمديــن معينــات كــراء يدفعهــا فيمكــن للقابــض الاعتــراض لــدى الغيــر واســتخلاص 
مبلــغ الديــن مــن معينــات الكــراء وإذا كان المديــن موظفــا فــإن القابــض يقــوم بعقلــة توقيفيــة 

علــى مرتبــه إلــى حين اســتخلاص الديــن.

فــي كل هــذه المراحــل فــإن بــاب طلــب التســوية يكــون متاحــا للمديــن علــى أن تبقــى 
الســلطة التقديريــة للإدارة التــي تــدرس الملــف ومــدى إمكانيــة جدولــة الديــن ضمانــا لعــدم 

ــة. التفريــط فــي حقــوق الخزين
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في المادة الانتخابية

III

ما يمكن ملاحظته في هذا الخصوص هو أن: 
	 دور المكلــف العــام يقتصــر بعــد التثبــت مــن الوثائــق المســتوجبة علــى إحالة النســخة 

التنفيذيــة للحكــم إلــى أمانــة المــال الجهويــة المختصــة ترابيــا والتــي يوجــد بدائرتهــا 
مقــر القائمــة الحزبيــة المحكــوم عليهــا بــالأداء أو العضــو المذكــور أولا بالقائمــة 
باعتبــار أن الفصــل 100 مــن قانــون الانتخابــات عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 
مــاي 2014 نــص علــى أن العقوبــات الماليــة تســلط علــى الحــزب السياســي المعنــي 
إن كانــت المخالفــة الموجبــة للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل حــزب سياســي وتســلط علــى 
أعضــاء قائمــة المترـــحين بالتضامــن فيمــا بينهــم إن كانــت المخالفــة الموجبــة للعقــاب 

مرتكبــة مــن قبــل قائمــة مترـــحة.
	 الإحالــة المذكــورة تهــدف إلــى تثقيــل المبلــغ المحكــوم بــه ويتضمــن نصهــا طلبنــا مــن 

أمــين المــال ضــرورة إعامنــا بمــا تم اتخاذه في خصوص اســتخاص مبلــغ الخطية.
	.ليــس للمكلــف العــام جهــازا تنفيذيــا للأحــكام ولا يتحوز على الآليــات القانونية لذلك 
	 عمليــا لا يتلقــى المكلــف العــام أيــة إفــادة مــن مصالــح الماليــة فــي خصــوص أعمــال 

التنفيــذ والطــور الــذي بلغتــه ومآلهــا فــي الأخيــر. 
	 رغــم أهميــة الأحــكام الصــادرة فــي المــادة الانتخابيــة خاصــة لتعلقَهــا بتوظيــف المــال 

العمومــي فــي الحيــاة السياســية وخطــورة المخالفــات المرتكبــة فــي هــذا المجــال فــإن 
الأحــكام الجــاري بهــا العمــل فــي مســتوى التنفيــذ لا تختلــف عــن الأحــكام العامــة 

فــي مــادة اســتخاص الديــون العموميــة.
	 متابعــة الإدارة المركزيــة للماليــة لاســتخاص المبالــغ موضــوع الأحــكام الصــادرة 

فــي هــذه المــادة تتــم وفقــا للمتابعــة المتعلقَــة بــكل الديــون ولا توجــد إجــراءات 
ــذا الصــدد. ــي ه ــة ف خصوصي

فــي الأخيــر قــد يتجــه عمليــا التفكيــر فــي وضــع صيــغ خصوصيــة لاســتخلاص تلــك 
الديــون تكريســا لبعدهــا الجــدي، والأكيــد مــن ذلــك:
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	 إن خاصهــا يجــب أن يكــون ـــرطا مــن ـــروط الترـــح لانتخابــات البلديــة علــى 
غــرار مــا تــم اـــتراطه فــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية.

	 ثــم إنــه يحــق لنــا التســاؤل فيمــا إذا كان يمكــن ســحب آليــة الجبــر بالســجن عليهــا 
باعتبــار الطبيعــة الأصليــة لتلــك الخطيــة إذ إنهــا ليســت فــي جوهرهــا ســوى عقابــا؟ 
ــة ذات  ــا جريم ــل منه ــا يجع ــي بم ــص القانون ــح الن ــن تنقي ــك الا يمك ــذر ذل وإذا تع

صبغــة جزائيــة )جريمــة انتخابيــة( لا ماليــة؟
	 وفــي كل الحــالات فــإن اســتخاص ديــون الدولــة وتنفيــذ الأحــكام الصــادرة 

لفائدتهــا بمــا فيهــا الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة 
يبقــى فــي حاجــة فــي الحقيقــة إلــى وضــع منظومــة كاملــة ومتكاملــة للتنفيــذ صلــب 
مؤسســة المكلــف العــام مــن خــال توفيــر الوســائل والآليــات القانونيــة والإمكانيــات 

البشــرية لبعــث جهــاز تنفيــذي يتبعهــا.

في بعض التوصيات العامة 
	 إن قــراءة مــا جــاء بالقانـــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 

2019 والمتعلــق بمحكمــة المحاســبات ومقارنتــه بمــا هــو حاصــل عمليــا مــن خــال مــا 
تــم تلقيــه مــن احــكام صــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي المــادة الانتخابيــة يســمح 

لنــا بإبــداء الملحوظــات العامــة التاليــة:
	 نتلقــى مــن محكمــة المحاســبات أحكامــا موصوفــة بكونهــا »ابتدائيــة نهائيــة« والحال 

أن هذيــن الوصفــين لا يمكــن أن يجتمعــا اطاقــا فــي ذات الحكــم ذلــك أن هــذا 
الأخيــر امــا أن يكــون ابتدائيــا وهــو الصــادر عــن محكمــة الدرجــة الأولــى او نهائيــا 
وهــو الصــادر عــن محكمــة الدرجــة الثانيــة. أمــا ان يُجمــع الوصفــين معــا فهــذا مــا 
لا يوجــد لــه ســند قانونــي ســواء فــي مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أو المجلــة 

الجزائيــة أو غيرهــا علــى حــد علمنــا.
	 مــن الواضــح أن محكمــة المحاســبات تقصــد بالحكــم الابتدائــي النهائــي أنــه 

الحكــم الــذي اســتُوفى الطعــن فيــه بالاعتــراض وهنــا نحيلهــا علــى الوصــف الــذي 
تضفيــه عليــه الدوائــر الجزائيــة فــي مثــل هــذه الحالــة اذ هــي تعتبــره »حكــم ابتدائــي 
اعتراضــي« وليــس حكــم »ابتدائــي نهائــي«. وقــد يكــون عليهــا الأخــذ بهــذا الوصــف 
تجنبــا لــكل التبــاس وحتــى تكــون فــي تناغــم مــع المنظومــة القانونيــة العامــة فتصــف 
الحكــم الابتدائــي امــا ب »حكــم ابتدائــي قابــل لاعتــراض« أو بعــد الاعتــراض عليــه 

»حكــم ابتدائــي اعتراضــي«.

	 يبــدو ان هنــاك خلطــا لــدى محكمــة المحاســبات بــين الحكــم النهائــي والحكــم البــات 
حيــث اننــا نتلقــى منهــا احكامــا اســتئنافية نهائيــة قصــد التنفيــذ لكــن دون ان تكــون 
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ــب ضــرورة  ــا بالتعقي ــن فيه ــدم الطع ــد ع ــا يفي ــا وبم ــام به ــد الإع ــا يفي ــة بم مرفق
أن الحكــم الاســتئنافي يعتبــر حكمــا نهائيــا لا حكمــا باتــا. وقــد جــاء الفصــل 
ــه  ــا تحيل ــى ان م ــص عل ــي التنصي ــا ف ــة المحاســبات واضح ــون محكم ــن قان 67 م
محكمــة المحاســبات علــى المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة انمــا هــي الأحــكام الباتــة 

ــة.. لا النهائي
	 قــد يكــون مــن المفيــد أن تعــد محكمــة المحاســبات مذكــرة أو دليــا أو مــا ـــابه ذلــك 

ــف  ــه المل ــل توجي ــة المحكمــة التأكــد منهــا قب ــى كتاب ــق الواجــب عل ــة الوثائ فــي جمل
الــى المكلــف العــام ذلــك انــه أحيلــت علينــا بغايــة التنفيــذ بعــض الأحــكام الابتدائيــة 
النهائيــة دون أن تكــون مرفقــة بشــهادة فــي عــدم اســتئنافها ســواء مــن طــرف النيابــة 
العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات أو مــن طــرف أعضــاء القائمــة المترـــحة ودون 
أن يكــون مرفقــا عنــد الاقتضــاء بمــا يفيــد إعــام أعضــاء القائمــة المذكــورة بــه وهــذا 
فيــه مخالفــة لمفهــوم الحكــم البــات الــوارد ذكــره بأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
ــذي اســتنفذ  ــو ال ــات ه ــم الب ــة الاســتئناف ضــرورة أن الحك ــون محكم ــن قان 67 م
جميــع طــرق الطعــن وأن الحكــم الابتدائــي ومــا لــم يتــم الإدلاء بمــا يفيــد الإعــام بــه 
ومــا يفيــد كذلــك عــدم الطعــن فيــه بالاســتئناف بعــد انقضــاء آجــال الطعــن لا يمكــن 

أن يعتبــر حكمــا باتــا.
	 ــم ــواء الحك ــن احت ــد م ــة يتجــه التأك ــات الدول ــام بنزاع ــف الع ــل المكل  تســهيا لعم

ــحة دون الاقتصــار علــى عناويــن الأعضــاء  َـ علــى عنــوان القائمــة الانتخابيــة المتر
المحكــوم ضدهــم بالتضامــن ذلــك أن عنــوان القائمــة يعتبــر مهمــا فــي عمليــة التنفيــذ 
خاصــة بالنســبة للقائمــات الحزبيــة حيــث إن التنفيــذ فــي هــذه الحالــة يكــون بمقــر 
ــحة بالدوائــر الانتخابيــة  َـ القائمــة الحزبيــة كمــا يتجــه التأكــد بالنســبة للقائمــات المتر
بالخــارج مــن احتــواء الحكــم علــى عنوانهــا بتونــس وذلــك بغايــة معرفــة أمانــة المــال 

الجهويــة المعنيــة التــي ســيتوجه إليهــا مكتــوب الإحالــة.
	 ــة مــن محكمــة المحاســبات ســوى ــح المكلــف العــام بنزاعــات الدول ــم تتلــق مصال  ل

ــا  ــة ونحــن ننتظــر منه ــة المالي ــة ذات الصبغ ــات الانتخابي ــة بالمخالف الاحــكام المتعلق
ــام  ــف الع ــق بإعــام المكل ــا الأساســي المتعل ــن قانونه ــل احــكام الفصــل 24 م تفعي
بــكل الأفعــال التــي تختــص محاكــم الحــق العــام بزجرهــا حتــى يمكــن لنــا متابعتهــا 

ــة مــن حقــوق. والمطالبــة فــي خصوصهــا بمــا للدول
	 ــؤرخ ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 الم ــح القان ــى تنقي ــاك حاجــة ماســة ال  هن

فــي 2019/4/30 بالنظــر الــى مــا أفــرزه الواقــع مــن إـــكاليات عمليــة متعلقــة خاصــة 
بأعمــال التبليــغ ومبــدإ التضامــن بــين أعضــاء القائمــة الواحــدة ومحدوديــة الــدور 
ــي  ــة ف ــدام كل خصوصي ــذ وانع ــال التنفي ــي اعم ــام ف ــف الع ــوم بــه المكل ــذي يق ال
اســتخاص خطايــا المخالفــات الانتخابيــة رغــم انهــا متولــدة عــن احــدى الرهانــات 

ــات(. ــة )الانتخاب ــرى للدول الكب
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نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

رئيس دائرة جناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية

القضاء العدلي ونزاعات التنفيذ المتعلقة 
بالأحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات 

عيـاض الشواشـيفي مادة المخالفات والجرائم الانتخابية

31 ماي  2022 

أثــار الإطــار التشــريعي المنظــم للانتخابــات والاســتفتاء عديــد الإـــكاليات فــي خصــوص 
مــا أســنده لمحكمــة المحاســبات مــن اختصاصــات رقابيــة وردعيــة فــي مــادة تمويــل 
الحــملات الانتخابيــة. ولعــل تنفيــذ الاحــكام الصــادرة عنهــا فــي المادة المذكــورة، أكثرهــا 

ــة. تشــعبا وتنوعــا وتماســا مــع اختصاصــات المحكمــة العدلي

نجــد جــذور الصعوبــات المثــارة حــول تنفيــذ الأحــكام بالخطايــا الصــادرة فــي مــادة 
المخالفــات الماليــة والجرائــم الانتخابيــة فــي النصــوص القانونيــة التــي تأطــر الانتخابــات 
والاســتفتاء وتلــك المنظمــة لمحكمــة المحاســبات، لســكوتها عــن تنظيــم طــرق التنفيــذ 
الخاصــة بأحــكام محكمــة المحاســبات مــن جهــة ولعــدم احالتهــا لا صراحــة ولا دلالــة علــى 
ــاكلها مــن المنظومــات  منظومــة الإجــراءات المدنيــة أو منظومــة الإجــراءات الجزائيــة أو مــا ـ

ــة الخاصــة. الإجرائي

وتتكثــف الصعوبــات مــن جهــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة للعقوبــات والخطايــا المذكــورة ان 
كانــت جزائيــة أو إداريــة أو ذات طبيعــة خاصــة.

وفــي هــذا الســياق يتجــه التذكيــر بــأن القانــون الأساســي عدد 16 لســنة لســنة 2014 المؤرخ 
فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء قــد أســند كتلــة اختصــاص لمحكمــة 
المحاســبات فــي مجــال الرقابــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة اذ جــاء بالفصــل 91 مــن 
القانــون المذكــور أنــه: »تتولــى محكمــة المحاســبات إنجــاز رقابتهــا علــى مــوارد ومصاريــف 
ــزام  ــن الالت ــت م ــة، والتثب ــح أو حــزب، والمخصّصــة للحمل ّـ ــحة أو متر ّـ ــة متر كلّ قائم
ــى مــوارد الحســاب البنكــي الوحيــد ومصاريفــه.«  بوحــدة الحســاب وإنجــاز رقابتهــا عل
ــن  ــي الفصــول م ــا ف ــورة وإجراءاته ــا المذك ــة لصلاحياته ــغ ممارســة المحكم وحــدد صي
92 الــى 97 مــن القانــون المذكــور. وقــد أســند المشــرع طبــق مقتضيــات القانــون المذكــور 
لمحكمــة المحاســبات صلاحيــة زجــر مرتكبــي المخالفــات الماليــة والانتخابيــة طبــق مــا جــاء 
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ــا  بأحــكام الفصــول مــن 98 )جديــد( الــى 100 مــن نفــس القانــون وذلــك بتســليط الخطاي
ــا أيضــا  ــا أوكل له ــون، كم ــا القان ــا عرفه ــة كم ــة والإداري ــات المالي ــي المخالف ــى مرتكب عل
اختصاصــا حكميــا إضافيــا فــي زجــر مرتكبــي جريمــة التمويــل الأجنبــي للحملــة 
ــواردة بالفصــل 163 )جديــد( مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة لســنة  ــة ال الانتخابي

ــة«. ــم الانتخابي ــوان »الجرائ ــه الســادس تحــت عن 2014 مــن باب

وبصــرف النظــر عــن الجــدل القانونــي المثــار حــول طبيعــة الأحــكام بالخطايــا الصــادرة 
عــن محكمــة المحاســبات فــان صعوبــة التعاطــي مــع مســألة تنفيــذ أحــكام محكمــة 
المحاســبات تجــد جذورهــا أيضــا فــي اقتضــاب عبــارة الفصــل 174 مــن الأحــكام 
ــى حين  ــه: »إل ــت أن ــي اقتض ــنة 2014 الت ــدد 16 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــة م الختامي
صــدور القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات وتوليهــا الفعلــي لمهامهــا، تتولــى دائــرة 
المحاســبات الصلاحيــات والمهــام المســندة لـــمحكمة المحاســبات بمقتضــى هــذا القانــون. 
ويتــم الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن دائــرة المحاســبات أمــام 
الهيئــة التعقيبيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 40 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المــؤرخ 
فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات.« الأمــر الــذي يمكــن أن يستشــف 
معــه، أن مقصــد واضــع النــص، ســاعة وضعــه، يعتبــر أن نظــر محكمــة المحاســبات فــي 
مــادة الرقابــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة عمومــا يكــون طبــق الإجــراءات المتبعــة فــي 
ــرة المحاســبات  ــار أن دائ ــى اعتب مــادة القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمــومين، عل
حســب القانــون عــدد 8 لســنة 1968 كانــت تختــص بالنظــر فقــط فــي حســابات المحاســبين 
العمومــيين فــي حين كانــت دائــرة الزجــر المالــي تعنــى بزجــر أخطــاء التصــرف. والأمــر 
الــذي قــد تبــرره أيضــا مســوغات عمليــة وذلــك مــن جهــة تقــارب جوهــر أعمــال المحكمة في 
مــادة قضــاء الحســابات وفــي مــادة التدقيــق فــي حســابات الحملــة الانتخابيــة بوصفهمــا 
عمليــات تحليــل مالــي، و أيضــا مــن جهــة تخصــص قضــاة دائــرة المحاســبات فــي المادة 
الماليــة عمومــا علــى عكــس طبيعــة التركيبــة المختلطــة لدائــرة الزجــر المالــي والمتناصفــة بين 
قضــاة مــن المحكمــة الإداريــة وقضــاة مــن محكمــة المحاســبات والتــي تنظــر فــي مســائل 

ــة والمحاســبية. أخطــاء التصــرف لا فــي مســائل التحاليــل المالي

ورجوعــا الــى أحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 
ــون  ــن القان ــى 110 م ــن 42 ال ــة المحاســبات وخاصــة أحــكام الفصــول م ــق بمحكم المتعل
المذكــور نلاحــظ أن المشــرع لــم يســهب فــي ضبــط إجــراءات تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي 
مــادة القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــيين ولا فــي مــادة التصرفــات الفعليــة ولا 
ــا بمــا يجعــل الأمــر موكــولا للشــريعة العامــة لتنفيــذ الأحــكام  فــي تلــك المتعلقــة بالخطاي
القضائيــة وهــو مــا يســتحضر مــرة أخــرى إـــكالية تحديــد الطبيعــة القانونيــة للأحــكام 
بالخطايــا الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي مادتــي المخالفــات والجرائــم الانتخابيــة. 
وهنــا لا بــد مــن تفصيــل الأمــر بالتشــديد علــى أن الــرأي المســتقر فــي خصــوص الخطايــا 
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المشــار اليهــا بالفــرع الرابــع مــن البــاب الرابــع مــن قانــون الانتخابــات والاســتفتاء تحــت 
ــر  ــة الا أن الأم ــا إداري ــة هــو اعتبارهــا مجــرد خطاي ــة والانتخابي ــات المالي ــوان المخالف عن
يصبــح محفوفــا بمخاطــر منهجيــة جمــة ومتعــددة فــي خصــوص جريمــة التمويــل الأجنبــي 
للحملــة الانتخابيــة طبــق الفصــل 80 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014: »يُمنــع 
تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيّــة بمــا فيهــا الحكومــات والأفــراد والــذوات المعنويــة. ويُعتبــر 
تمــويلًا أجنبيــاً المال الــذي يتخــذ ـــكل هبــة أو هديــة أو منحــة نقديــة أو عينيــة أو دعائيــة 
مصدرهــا أجنبــي وفــق التشــريع الجبائــي، مهمــا كانــت جنســية الممــول« والفصــل 163 
)جديــد( مــن نفــس القانــون الــذي اقتضــى أنــه: »مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 80 مــن 
ــحة أو الحــزب  ّـ ــح أو القائمــة المتر ّـ هــذا القانــون، إذا ثبــت لمحكمــة المحاســبات أنّ المتر
ــا تحكــم  ــة، فإنّه ــه الانتخابيّ ــيّ أو مجهــول المصــدر لحملت ــل أجنب ــى تموي ــد تحصّــل عل ق
ــة تتــراوح بين عشــرة أضعــاف وخمــسين ضعفــاً لمقــدار قيمــة  ــة ماليّ بإلزامــه بدفــع خطيّ

التّمويــل الأجنبــيّ أو مجهــول المصــدر.«

ــم  ــق بالجرائ ــاب الســادس المتعل ــا ورد بالب ــور انم ــد المذك ــأن الفصــل 163 جدي ــرا ب تذكي
الانتخابيــة وهنــا كأن بالمشــرع وبصفــة واعيــة أو لا واعيــة قــد أســند لمحكمــة المحاســبات 
اختصاصــا جزائيــا مــن جهــة المبــدأ القائــل بــان المحاكــم التــي تنظــر فــي الجرائــم وتســلط 
العقــاب المناســب والــرادع علــى مرتكبيهــا انمــا هــي المحاكــم الجزائيــة، الأمــر الــذي يراكــم 
صعوبــة أخــرى فــي تحديــد طــرق التنفيــذ المتعلقــة بأحــكام محكمــة المحاســبات فــي المادة 

الانتخابيــة.

ــي  ــام القانون ــول النظ ــاؤل ح ــروع التس ــن المش ــح م ــلفنا يصب ــا أس ــوء م ــى ض إذا، وعل
الضابــط لقواعــد اســتخلاص الخطايــا المحكــوم بهــا مــن طــرف محكمــة المحاســبات فــي 
مادتــي المخالفــات والجرائــم الانتخابيــة وتحديــد القواعــد المنطبقــة فيمــا قــد ينشــب مــن 

ــة المحاســبات. ــام ومحكم ــم الحــق الع ــازع اختصــاص بين محاك تن

وللتعاطــي مــع هــذه الإـــكالية يمكــن اعتمــاد أكثــر مــن مقاربــة منهجيــة، لعــل مــن أهمهــا 
ــدى  ــار م ــة لاختب ــة النقدي ــة التحليلي ــي المادة، المقارب ــه القضــاء ف ــدرة فق ــي ســياقات ن ف
ملاءمــة النصــوص القانونيــة النافــذة مــع اهــداف المشــرع ومــدى نجاعتهــا فــي تســطير 
طــرق تنفيــذ تحقــق اســتخلاصا فعليــا للخطايــا المحكــوم بهــا دون معوقــات تنــازع 
الاختصــاص بين مختلــف المحاكــم، لعــل أهمهــا مــا قــد ينشــب بين محاكــم الحــق العــام 

ــة المحاســبات. ومحكم

ولهــذا الغــرض يمكــن تخصيــص جــزء أول لتحديــد مجــالات الاختصاصــات الحصريــة 
للقضــاء المالــي )1( ثــم تخصيــص جــزء ثــان لتحديــد مناطــق التنازع الممكــن بين اختصاص 

النظامــيين القضائــيين )2(
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تحديد مجالات الاختصاصات الحصرية للقضاء المالي 
في مجال تنفيذ أحكام محكمة المحاسبات في مادتي 

المخالفات والجرائم الانتخابية

I

ــور  ــي المجــال المذك ــي ف ــي والعدل ــن القضــاء المال ــة كل م ــد ولاي ــي تحدي ــل الخــوض ف قب
يتجــه التذكيــر بــأن الأمــر يكــون أكثــر وضوحــا بالنســبة لاختصاصــات القضــاء العدلــي 
لكــون مجلتــي المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والإجــراءات الجزائيــة قــد خصصــت قواعــد 
دقيقــة لتأطيــر مســألة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العدليــة فــي المادتين المدنيــة 
والجزائيــة بينمــا أبقــي القانــون الأساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات علــى مســاحات 

ظلال ـاســعة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الاحــكام الصــادرة عنهــا.

وهنــا يجــدر التذكيــر بــأن القانــون الانتخابــي فــي فصلــه 174 الانتقالــي قــد أحــال علــى 
أحــكام القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المتعلــق بتنظيــم دائــرة المحاســبات بصفــة مؤقتــة الــى 
حين صــدور القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات وعليــه وبمجــرد صــدور هــذا الأخيــر فلــن 
ــب  ــة الإجــراءات المنصــوص عليهــا صل ــاع بقي ــع قانونــي جــدي فــي اتب ــاك مان يكــون هن

القانــون الجديــد بمــا فــي ذلــك المتبعــة عنــد النظــر فــي زجــر أخطــاء التصــرف.

ــى أن المرجــع  ــة المحاســبات، إل ــن محكم ــذ الأحــكام الصــادرة ع ــادة تنفي ــي م ويشــار ف
الأصلــي هــو أحــكام الفصــول 67 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 وأحــكام 
فصــول الفــرع الخامــس مــن البــاب الرابــع )الفــرع الخامــس - الإعلام بالأحــكام وتنفيذها( 
ــراءات خاصــة  ــم يضــع إج ــك أن المشــرع ل ــون، ذل ــس القان ــن نف والفصــلين 94 و109 م
بتنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف، اذ اقتضــى الفصــل 115 مــن 
نفــس القانــون أنــه: »تكتســي الخطايــا المحكــوم بهــا فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف نفس 
صفــات الخطايــا المحكــوم بهــا مــن قبــل محكمــة المحاســبات علــى المحاســبين العمومــيين 

ويتــم اســتخلاصها حســب الصيــغ نفســها وتتمتــع بالضمانــات نفســها«.

إن أهــم مــا يميــز تنفيــذ أحــكام محكمــة المحاســبات أنــه لــم يســند للنيابــة العموميــة بهــا 
ــي انمــا أســند  ــة فــي القضــاء العدل ــذ الاحــكام الجزائي مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لتنفي
ــة مثلمــا اقتضــت صريــح عبــارة الفصــل 76 مــن القانــون  للمكلــف العــام بنزاعــات الدول
المنظــم لمحكمــة المحاســبات التــي اقتضــت أنــه: »)...( وترســل المحكمــة نســخا مــن أحكامها 
الباتــة إلــى المكلّــف العــام بنزاعــات الدولــة قصــد تنفيذهــا.« مــع الإـــارة الــى غيــاب أي 
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ــذ كســائر الأحــكام  ــا تنف ــا يجعله ــم الأحــكام مم ــذ تلك ــبين إجــراءات تنفي نــص خــاص ي
ــبة  ــة المحاس ــواردة بمجل ــراءات ال ــق الإج ــة طب ــم العدلي ــن المحاك ــادرة ع ــا الص بالخطاي
العموميــة أي بالتثقيــل بدفاتــر قبــاض الماليــة وبموجــب أذون اســتخلاص نهائيــة. )بالنســبة 
ــة  ــة لكــون أحــكام محكم ــاد الأذون الوقتي ــه يســتبعد اعتم ــرا بأن ــة، تذكي للأحــكام النهائي

المحاســبات لا تصــدر غيابيــة مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للأحــكام الجزائيــة(.

إن الرهــان العملــي فــي موضــوع دراســتنا يختــزل فــي مــا قــد يطــرأ مــن عــوارض علــى 
التنفيــذ يســتوجب تدخــل محكمــة المحاســبات بمــا يجعــل الامــر هنــا لا يخرج عــن صورتين 

اثنــتين الأولــى تتعلــق بحــالات إيقــاف التنفيــذ )أ( والثانيــة تتعلــق بنزاعــات التنفيــذ )ب(.

أ. حالات إيقاف التنفيذ

نظمــت الفصــول مــن 93 الــى 96 مــن قانــون محكمــة المحاســبات طريقــة طعــن غيــر اعتيادية 
للأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة المذكــورة وهــي مراجعــة الأحــكام وجــاء بالفصــل 93 أنــه: 
ــه ســواء  ــا مراجعت ــي حســاب م ــات ف ــم ب ــم صــدور حك ــة المحاســبات رغ ــن لمحكم »يمك
بطلــب مــن المحاســب بنــاء علــى عريضــة معللــة تقــدم إلــى كتابــة المحكمــة وتكــون مشــفوعة 
ــة  ــن النياب ــب م ــا أو بطل ــم بات ــح الحك ــد أن يصب ــا بع ــور عليه ــع العث ــي وق ــج الت بالحج
العموميــة بســبب خطــأ أو ســهو أو تزويــر أو اســتعمال مكــرر.« وأســند اختصاصــا 
ــة بموجــب  ــذ الأحــكام البات ــل تنفي ــي تعطي ــرة المحاســبات ف ــس الأول لدائ ــا للرئي حصري
حصــول مطلــب المراجعــة وذلــك عــملا بمقتضيــات الفصــل 49 مــن القانــون المذكــور التــي 

اقتضــت أحكامــه أن: »طلــب المراجعــة لا يعطــل تنفيــذ الأحــكام.

ــة أن  ــة العمومي ــة المحاســبات بعــد أخــذ رأي النياب ــس الأوّل لمحكم ــه يجــوز للرئي ــر أن غي
ــذ«. ــف التنفي ــأذن بتوقي ي

ــر  ــابقة الذك ــن س ــيلة الطع ــة وس ــق نجاع ــة لتحقي ــورة، ضروري ــة المذك ــر الصلاحي وتعتب
وـــرطا للانتصــاف الفعــال عبرهــا قياســا مــا أوكلــت الإجــراءات المدنيــة لرئيــس المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم مــن صلاحيــات اســتثنائية وخاصــة فــي تعطيــل تنفيــذه بمناســبة 
اعتــراض أحــد الأطــراف أو غيرهــا مــن الأســباب الخطيــرة، أو تلــك المســندة للوكيــل العــام 
فــي إيقــاف تنفيــذ الاحــكام النهائيــة المتضمنــة لعقوبــات ســالبة للحريــة، مــع الإـــارة الــى 
أنــه فــي كلتــا الحالــتين وبــخلاف مــا ذهــب اليــه خيــار المشــرع فــي القانــون المنظــم لمحكمــة 
المحاســبات، فــان الامــر فــي القضــاء العدلــي بفرعيــه المدنــي والجزائــي لا يتســلط علــى 

الاحــكام الباتــة.
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ــون  ــي القان ــة ف ــذ لا صراحــة ولا دلال ــارة نزاعــات التنفي ــرد عب ــم ت ــه ل ــر بأن يتجــه التذكي
الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات الا أن واقــع تنفيــذ أحــكام 

ــاجلا أو آجلا. ــد يكشــفها ان ع ــة المحاســبات ق محكم

ــرح الأحــكام واصلاح الأخطــاء الماديــة  وهنــا يمكــن الحديــث أولا وبالأســاس عــن مســألة ـ
التــي تســربت إليها.

ــي كل  ــة وحاســمة ف ــور أن تصــدر الأحــكام واضحــة ودقيق ــي الأم ــن كان الأصــل ف ولئ
فــروع الدعــوى المرفوعــة الــى المحكمــة التــي تقــول قــول القانــون فيهــا، إلا أن واقــع عمــل 
المحاكــم أفــرز صــدور أحــكام يكتنفهــا الغمــوض كليــا أو جزئيــا أو تتســرب اليهــا، كأي 
عمــل انســاني، تمثــل منازعــات جديــة قــد تشــكل صعوبــات عنــد تنفيذهــا، ســواء تعلــق 
ــت  ــد تنبه ــورة فق ــات المذك ــدي للوضعي ــة. وللتص ــة أو المادة الجزائي ــالمادة المدني ــر ب الأم
ــذا  ــا مفــصلا له ــت نظام ــة وتبن ــي المادة الجزائي ــا ف ــة ونظيرته ــة الإجــراءات المدني منظوم

ــذ. النــوع مــن عــوارض التنفي

فبالنســبة لشــرح الأحــكام فقــد أقرتــه مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ونظمــت ـــروطه 
ــذي اقتضــى أن: »لمحكمــة التــي صــدر منهــا الحكــم لهــا  صلــب الفصــل 124 م.م.م.ت ال

وحدهــا النظــر فــي ـــرح حكمهــا بطلــب مــن الخصــوم يقــدم كتابــة لرئيــس المحكمــة.

وتتولــى المحكمــة ـــرح الحكــم بحجــرة الشــورى مــن غيــر مرافعــة بــدون زيــادة أو نقــص 
علــى مــا يقتضيــه نصه.

ــل الطعــن إلا مــع  ويكــون هــذا الحكــم التفســيري متممــا للحكــم الواقــع تفســيره ولا يقب
الحكم الواقــع تفســيره«

وأمــا بالنســبة لإصلاح الأخطــاء الماديــة المتســربة للأحــكام المدنيــة فقــد اقتضــت أحــكام 
الفصــل 256 م.م.م.ت أن: »الغلــط فــي الرســم والغلطــات الماديــة فــي الاســم أو الحســاب 
وغيــر ذلــك مــن الاخــتلالات المبينــة مــن نــوع مــا ذكــر يجــب علــى المحكمــة دائمــا إصلاحهــا 

ولــو مــن تلقــاء نفســها

ويحكم في إصلاح الغلط أو الاختلال بدون سبق مرافعة ـفاهية.
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ويجــب أن ينــص بطرة أصل الحكم وبالنســخ المعطاة منه علــى الحكم الصادر بالإصلاح.«

كمــا أقرتــه أيضــا أحــكام الفصــل 340 م.ا.ج التــي اقتضــت أن: »ترفــع ســائر النزاعــات 
المتعلقــة بالتنفيــذ إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم.

ولهذه المحكمة أيضا أن تتولى إصلاح الأخطاء المادية المحضة التي تسربت إلى أحكامها.«

ونظمــت اجراءاتــه أحــكام الفصــل الموالــي التــي اقتضــت أنــه: »تنظــر المحكمــة فــي صــور 
ــر بحجــرة  ــي بالأم ــرف المعن ــة أو الط ــة العمومي ــل النياب ــن ممث ــب م ــدم بطل الفصــل المتق
الشــورى بعــد أخــذ رأي ممثــل النيابــة العموميــة وســماع محامــي الطــرف إن طلــب ذلــك 

ــد الاقتضــاء مــع مراعــاة أحكام  الفصــل 146. وســماع الطــرف نفســه عن

ويوقف تنفيذ الحكم المتنازع في ـأنه إن أذنت بذلك المحكمة.

والحكم الصادر بشأن النزاع يعلم به ممثل النيابة العمومية الخصوم الذين يهمهم الأمر.«

والملاحــظ هنــا ورغــم أهميــة المســألة فقــد أغفــل النــص المنظــم لمحكمــة المحاســبات مســألة 
منازعــات التنفيــذ ـــرحا واصلاحــا و مــا يترتــب عنهــا مــن فرضيــات طلــب إيقــاف 
التنفيــذ الــى حين البــت فــي الصعوبــة التنفيذيــة بمــا يطــرح مجــددا إـــكالية تحديــد طبيعــة 
الأحــكام الصــادرة بالخطايــا و ذلــك لتحديــد المرجــع الاجرائــي الواجــب اعتمــاده اذا طــرح 
اـــكال حــول ـــرح حكــم صــادر عــن محكمــة المحاســبات أو إصلاحــه أو إيقــاف تنفيــذه 

الــى حين البــت فــي الصعوبــة التنفيذيــة.

وهنــا يمكــن أن تقــدم بعــض عناصــر الإجابــة عــن التســاؤل المذكــور بتفعيل النظريــة العامة 
ــة  ــي لا تتعــارض مــع خصوصي ــة الت ــاب اســتعارة القواعــد الإجرائي ــح ب للإجــراءات وفت
ــه قضــاء المحكمــة نفســها،  ــه فق إجــراءات محكمــة المحاســبة وهــي، حســب مــا درج علي
أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة بوصفهــا الشــريعة العامــة فــي مــادة الإجــراءات والتــي 
ــة وغيرهــا  ــة الإجــراءات الجزائي يعــود اليهــا حتــى القاضــي الجزائــي عنــد ســكوت مجل
مــن القــوانين الإجرائيــة الخاصــة، والتــي تعتمدهــا بقيــة الاقضيــة مــن قضــاء اداري 
ومالــي، علاوة علــى كونهــا نظمــت مختلــف الصعوبــات التنفيذيــة. ومــن جهــة أخــرى تبقــى 
النصــوص الإجرائيــة الجزائيــة ـــديدة الالتصــاق بخصوصيات الدعــوى العمومية التي لا 
يمكــن أن تنســحب، مبدئيــا، علــى النــزاع الإداري أو المالي عكس الســمة الشــمولية لأحكام 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بــأن القانــون الدنــي هــو أبــو القــوانين قاطبة من حيــث النظرية 
العامــة للقانــون واســتلهمت جميــع الفــروع الموضوعيــة والإجرائيــة مــن فلســفته العامــة
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ــد  ــا عن ــي ـــرح أحكامه ــة المحاســبات هــي المختصــة ف ــان محكم ــن التســليم ب إذا، يمك
غموضهــا واصلاح مــا تســرب لهــا مــن أخطــاء ماديــة، وتكييفهــا لتلكــم الأخطــاء ان كانــت 
ماديــة كمــا تعرفهــا مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة أو أخطــاء لا يقــع تلافيهــا الا 
بالطعــن فــي الحكــم برمتــه طبــق الإجــراءات الــواردة بالقانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات 

وصيــغ الطعــن الملائمــة.

مناطق التنازع الممكن بين اختصاص النظام القضائي العدلي 
والنظام القضاء المالي

II

أن المقصــود بالتنــازع بين الاختصــاصين العدلــي والمالــي هــو ما تجرد محكمة المحاســبات 
مــن مواصلــة النظــر فيــه فــي مــادة الصعوبــات التنفيذيــة واســناده الــى قضــاء مختلــف 

فــي اســتثناء للقواعــد الأصليــة القائلــة بقاعــدة محكمــة الحكــم هــي محكمــة التنفيــذ.

وهنــا لا بــد مــن التطــرق الــى مســألتين هامــتين أولهــا مســألة الجبــر بالســجن )أ( وثانيهــا 
مســالة النزاعــات المتعلقــة بالاســتخلاص الجبــري للخطايــا المحكــوم بهــا )ب(

أ. في إشكالية الجبر بالسجن

ــة  ــرف محكم ــن ط ــا م ــوم به ــا المحك ــف الخطاي ــب تكيي ــه يصع ــى أن ــارة ال ــبقت الإـ س
المحاســبات ولــو كانــت تلــك المحكــوم بهــا فــي مــادة الجرائــم الانتخابيــة، بالخطايــا 
الجزائيــة أولا لكونــه لا يمكــن أن تصــدر أحــكام جزائيــة عــن غيــر المحاكــم العدليــة صاحبــة 
ــة وبــدون ضمانــات المحاكمــة  الاختصــاص الأصلــي وخــارج إجــراءات الدعــوى العمومي
العادلــة، رغــم اضطــراب المشــرع فــي نــص القانــون الأساســي المنظــم للانتخابــات 
والاســتفتاء و توزيعــه لصالحيــة النظــر فــي الجرائــم الانتخابيــة وخاصــة جريمــة التمويــل 
الأجنبــي للحملــة الانتخابيــة بين محكمــة المحاســبات التــي تقضــي بتســليط الخطيــة 
ومحاكــم الحــق العــام التــي تقضــي بتســليط العقوبــة الســالبة للحريــة وتركــه منطقــة ظلال 

ــة. ــة اســقاط العضوي ــل فــي خصــوص تســليط عقوب تأوي

ولا بــد مــن الإـــارة الــى مســألة واقعيــة تخــص عمــل القبــاض المكلــفين بجبايــة مداخيــل 



124

نقاشات حول الاستئناف أمام محكمة المحاسبات 
الجزء الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتبليغ الاحكام وتنفيذها

الدولــة، الــذي أفــرز واقــع عملهــم أن اســتخلاص الخطايــا المحكــوم )كمصــدر مــن مصــادر 
مداخيــل الدولــة( بهــا لا يمــر عبــر إجــراءات الاســتخلاص الجبــري نظــرا لتعقيداتــه 
ــري وطــول مســاراتها،  ــة إجــراءات الاســتخلاص الجب ــاع كلف ــة المتنوعــة ولارتف الإجرائي
ــة  ــراءات الاعلام لألي ــاض واســتيفاء إج ــر القب ــل بدفات ــد التثقي ــر بع ــرك الام ــم ت ــا يت انم
ــف  ــة والمصاري ــه: »تســتخلص الخطي ــر بالســجن. اذ اقتضــى الفصــل 343 م.ا.ج أن الجب
لصنــدوق الدولــة مــن مكاســب المحكــوم عليــه وعنــد الاقتضــاء عــن طريــق الجبــر بالســجن 

أو العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة بطلــب مــن المعنــي بالأمــر يقــدم للنيابــة العموميــة«

وبالرجــوع الــى عبارتــه يمكــن التفكيــر فــي كونهــا قابلــة لاســتيعاب العقوبــات والخطايــا 
ــى  ــم ينــص عل ــة المحكــوم بهــا مــن طــرف محكمــة المحاســبات لكــون الفصــل 343 ل المالي
طبيعــة محــددة للخطيــة التــي يقــع اســتخلاصها بالجبــر بالســجن كمــا أنــه تجــاوز الخطيــة 
ــه  ــد نهايت ــي يج ــذا المســار التأويل ــة. الا أن ه ــف القانوني ــي المصاري ــا وه ــا دونه ــى م ال
بالرجــوع الــى طبيعــة الفصــل 343 م.ا.ج مــن كونــه فــصلا اجرائيــا جزائيــا جــاء ضمــن 
ــى الاحــكام  ــق عل ــر منطب ــه غي ــا يجعل ــا بم ــا جزائي ــات المقضــي به ــذ العقوب أحــكام تنفي
ــا ذات  ــلمنا بكونه ــى س ــى مت ــتنا ال ــبات موضــوع دراس ــة المحاس ــن محكم ــادرة ع الص
طبيعــة جزائيــة، بمــا يجعــل مســالة اســتخلاص خطايــا محكمــة المحاســبات عبــر الجبــر 
ــي  ــى وف ــه يبق ــة وبأن ــة الإجــراءات الجزائي ــا لمقاصــد مشــرع مجل ــرا مخالف بالســجن أم
كل الأحــوال مــن أنظــار وكيــل الجمهوريــة المختــص دون غيــره ومــا يمكــن ان يرفــع مــن 

ــة. ــة جزائي ــة عدلي ــرف الا لمحكم إـــكاليات لا ي

ب. النزاعات المتعلقة بالاستخلاص الجبري للخطايا المحكوم بها

مــادة  فــي  الخاصــة  الشــريعة  بوصفهــا  العموميــة،  المحاســبة  مجلــة  تخصــص  لــم 
الاســتخلاص الجبــري لمداخيــل الدولــة وخاصــة منهــا الخطايــا علــى اخــتلاف أصنافهــا 
أي أحــكام خاصــة باســتخلاص الخطايــا الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات بمــا يجعلهــا 
منضويــة تحــت قســم اســتخلاص الخطايــا والعقوبــات الماليــة ويتــم اســتخلاصها بموجــب 
اذن اســتخلاص نهائــي بعــد التثقيــل اعتمــادا علــى الحكــم المذكــور بوصفــه ســندا تنفيذيــا 
ــة بتاريــخ  ــأن التعليمــات العامــة عــدد 9 الصــادرة عــن وزارة المالي ــر ب ــا يتجــه التذكي وهن
10 / 12 / 1985 والمذكــرات المنقحــة والمتممــة لهــا وذلــك عــملا بأحــكام الفصــل 27 مــن 
ــم  ــي ث ــذ الرضائ ــال التنفي ــي أعم ــك ف ــض بذل ــة. ويشــرع القاب ــة المحاســبة العمومي مجل
أعمــال التنفيــذ الجبــري علــى أمــوال الصــادر ضــده ســند تنفيــذي )بمــا فــي ذلــك الأحــكام 

بالخطايــا( عنــد انقضــاء الآجــال القانونيــة وبعــد اســتيفاء إجــراءات التبليــغ.
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وفــي هــذا الســياق يشــار الــى أن مجلــة المحاســبة العموميــة قــد أســندت كتلــة اختصــاص 
ــي يعتمدهــا  ــة الت ــة بالســندات التنفيذي ــة فــي النزاعــات المتعلق لمحاكــم الاســتئناف العدلي
القبــاض فــي جبايــة مــوارد الدولــة بأعمــال رقابــة ـــكلية) نظريــا( علــى مــدى توفــر 
ــات  ــق ببطاق ــا يتعل ــك فيم ــة وذل ــه التنفيذي ــذه لصيغت ــراد تنفي ـــروط اكتســاب الســند الم
ــن الفصــل  ــى م ــرة الأول ــه أحــكام الفق ــا اقتضت ــك مثلم ــل وذل ــزام وجــداول التحصي الال
27 مــن م.م.ع وخاصــة إجــراءات الاعلام بهــا حســب صريــح منطــوق الفقــرة الثانيــة 
مــن نفــس الفصــل: كمــا تختــص المحاكــم المذكــورة بالنظــر فــي الطعــون الموجهــة لأعمــال 
التبليــغ وغيرهــا مــن الإجــراءات المتصلــة ببطاقــة الالــزام والنســخ المســتخرجة مــن جــدول 
التحصيــل، بمــا يجعــل اختصاصهــا واردا فــي خصــوص تبليــغ الاحــكام الصــادرة عــن 
محكمــة المحاســبات طــالما لــم ينظــم قانــون المحكمــة المســالة بنــص خــاص وطــالما أنــه لا 
يمكــن الحديــث عــن انعقــاد اختصــاص القضــاء المدنــي العدلــي بالنظــر فــي ابطــال أعمــال 
التبليــغ المتعلقــة بأحــكام محكمــة المحاســبات لصعوبــة تحديــد طبيعــة تلكــم الأحــكام، كمــا 

أســلفنا، ولغيــاب أي نــص يســنده ذلــك النــوع مــن الاختصــاص.

أمــا وفــي مــا يتعلــق بالإـــكاليات التنفيذيــة عنــد التنفيــذ علــى مكاســب المحكــوم ضــده 
بالخطيــة مــن طــرف محكمــة المحاســبات أو الرقابــة علــى سلامــة الأعمــال الولائيــة والعقــل 
بمختلــف اصنافهــا فــان مجلــة المحاســبة العموميــة قــد ســايرت المنطــق العــام الــذي 
ــي  ــة ف ــة مطلق ــي ولاي ــة وأســندت القاضــي المدن ــذ المدني يســوس فلســفة إجــراءات التنفي
النظــر فــي ـــرعية أعمــال التنفيــذ بمختلــف أصنــاف العقــل المجــراة مــن طــرف عــدول 

ــذ. ــة وعــدول التنفي الخزين

الخاتمة

إن إنفــاذ القــوانين وحمايــة الولايــة الفعليــة للقضــاء المالــي فيــم أســند لــه مــن اختصــاص 
فــي مــادة، علــى أهميــة مــادة المخالفــات والجرائــم الانتخابيــة، وخطورتهــا يســتوجب تدخل 
ــذ  المشــرع لإتمــام القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات وتجــاوز ســكوته حــول طــرق تنفي
الاحــكام الصــادرة عنهــا تحقيقــا لمــراد المشــرع فــي حمايــة المســارات الانتخابيــة مــن المال 

الفاســد والاحتيــال علــى إرادة الناخــبين.
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